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مقدمة

أ

:مقدمة

القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وتتمتع بالشخصیة المعنویة تعتبر البلدیة 
والذمة المالیة المستقلة، إذ تمثل الأملاك البلدیة الجزء الأكبر من هذه الذمة المالیة وبذلك فإنها تتوفر 

.على أملاك عمومیة وخاصة عقاریة ومنقولة

ونظرا لأهمیة هذه الأملاك فإنها كانت محل اهتمام السلطة السیاسیة، حیث ارتكزت جل سیاستها 
الاقتصادیة والإجتماعیة عبر سلسلة الإصلاحات التي مست عدة نصوص قانونیة وهذا منذ الإستقلال، 

المتعلقة فصدرت الكثیر من النصوص التشریعیة التي حاولت تنظیم جل المسائل القانونیة والإداریة 
الذي حدد العمل بالتشریع الفرنسي إلا ما تعارض مع 62/157بالأملاك الوطنیة بدایة من الأمر 

، ثم صدر المرسوم )أملاك عامة وأملاك خاصة(السیاسة الوطنیة والذي أبقى على ازدواجیة الأملاك 
المتعلق 62/03مرسوم رقم المتعلق بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرین، أما ال62/20

بتنظیم المعاملات وبیع وإیجار الأملاك المنقولة والعقاریة فقد اعترف صراحة بامتلاك البلدیات لأملاكها 
، وبذلك فإن هذا المرسوم یعتبر البدایة الأولى والحقیقیة في الوطنیة من خلال نص المادة الأولى منه
.تها المالیةاكتساب البلدیات الأملاك العامة وتكوین ذم

والمتعلق بحمایة الدولة للأملاك المنقولة والعقاریة فمنح هذا 63/168لیأتي بعدها المرسوم 
.المرسوم حمایة أملاك الجماعات المحلیة الإقلیمیة

الذي یتعلق بتكوین 74/26وقد تبلورت الذمة المالیة للبلدیة بصفة جلیة بصدور القرار رقم 
لدیات، ومنح هذا الأمر البلدیة الحق في أن تكون احتیاطات عقاریة لصالح احتیاطات عقاریة لصالح الب

البلدیات تتكون من أراضي من كل نوع أو من أراضي تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو 
.الأفراد على أن تدخل هذه الأراضي في نطاق منطقة عمرانیة

لأملاك الوطنیة بصفة خاصة، حیث اعتمد كأول قانون منظم ل84/16ثم صدر القانون رقم 
.منه06المشرع من خلاله على نظریة وحدة الأملاك الوطنیة بموجب نص المادة 

الذي 1989وبعد صدور عدة نصوص قانونیة شملت جملة من الإصلاحات وصولا إلى دستور 
الوطنیة العامة والخاصة، وأقر اعترف للدولة والولایة والبلدیة بنظامین مختلفین بالملكیة العمومیة للأملاك 

، تلاه صدور 90/08بحق ملكیة الجماعات المحلیة لأملاكها الوطنیة، وأكده كذلك قانون البلدیة رقم 
الذي اعترف بأحقیة البلدیة في امتلاك أملاك عامة وخاصة، وعلى نفس 90/30قانون الأملاك الوطنیة 

المعدل 08/14، حیث صدر القانون 2008طنیة لسنة سار المشرع في تعدیل قانون الأملاك الو المنهاج 
.والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة



مقدمة

ب

وبالتالي عندما نتحدث على البلدیة نتحدث على درجة استقلالیة هذه القاعدة ومدى تمتعها بحریتها 
الوظیفیة في اتخاذ قراراتها وتسییر شؤونها المحلیة وفي العدید من الجوانب سواء من الناحیة العضویة أو 

.أو المالیة

:أهمیة الدراسة- 1

ة كبیرة في الوقت الراهن وذلك من خلال الدور أهمی" تسییر أملاك البلدیة"موضوع الدراسةيیكتس
لتمویل المنوط بأملاك البلدیة باعتبارها وسیلة لتوفیر الخدمات والمرافق الضروریة للمواطنین وكوسیلة 

إیرادات البلدیة خاصة مع حالة العجز المالي الذي تعاني منه أغلب إیرادات الخزینة العمومیة وزیادة 
البلدیات، مما تطلب إعادة النظر في أملاكها من حیث التسییر نظرا لاتساع المهام الموكلة للبلدیة 

كما أن أهمیة الأملاك قد انعكست في النظام القانوني الذي یحكمها .وضرورة تحسین مداخیل الأملاك
.دوج یشمل قواعد القانون العام والقانون الخاصكونه نظام مز 

:أهداف الدراسة- 2

ولهذه الدراسة مجموعة من الأهداف لكل دراسة وبحث علمي هدف وغرض حتى یكون ذو قیمة، 
:التي تسعى إلى تحقیقها من خلال جانبیها النظري والتطبیقي ویمكن تحدیدها فیمایلي

الذي یحكم أملاك البلدیة ومعرفة جهات تسییرها وبیان أسالیب وآلیات النظام القانوني تسلیط الضوء على 
تسییر أملاك البلدیة التي اعتمدها المشرع مع المساهمة في إبراز الأهمیة المتزایدة للدور الذي تلعبه 
أملاك البلدیة عامة كانت أو خاصة في عملیة التنمیة المحلیة، وإثراء مكتبة قسم العلوم السیاسیة بمثل 

.هذه الدراسات المتخصصة

:إشكالیة الدراسة- 3

:يلآتشكالیة المركزیة كان نطرح الإأهداف الدراسة یمكننا أهمیة و لأمن خلال تطرقنا 

وكیف ؟ما مدى فعالیة التشریعات و الإجراءات المتعلقة بتسییر أملاك البلدیات في الجزائر
؟تساهم البلدیة في تطویر املاكها 

:فرعیةالتساؤلات المن الاشكالیة جملةتندرج تحت هذه و - 

؟و ما مدى تحكم البلدیة في تسییر املاكها؟ماهي قوام أملاك البلدیة- 1



مقدمة

ج

؟ماهي الطرق القانونیة المقررة لحمایة الأملاك البلدیة- 2

؟و هل ساهمت في تطویر املاكهاماهو واقع تسییر أملاك بلدیة تیجلابین- 3

: الدراسةاتفرضی- 4

:يوهالتالیةاتفرضیالوالتساؤلات الفرعیة، یمكننا أن نطرح ستنادا إلى الإشكالیة المطروحة ا

، ویختلف التسییر تحوز البلدیة على مجموع الأملاك المنقولة و العقاریة في شكل ملكیة عامة و خاصة- 
باختلاف طبیعتها وأوجه تخصصها 

تستوحي القواعد العامة لحمایة الأملاك الوطنیة البلدیة من مبادئ القانون المدني والقواعد الإداریة - 

یمكن اعتتبار تسییر الأملاك على مستوى بلدیة تیجلابین یعرف تبعیة للسلطات الولائیة مما یجعل هذا - 
.الأخیر ینعكس على مساهماتها في تطویر أملاكها

:ضوعأسباب اختیار المو - 5

أصعب مراحل البحث هو اختیار الباحث لموضوع بحث یمكن أن یساهم به في إثراء مجال من 
موضوع، كان مرتبطا بأسباب ذاتیة متعلقة بالشخص الباحث، وأخرى هذا الالمعرفة الإنسانیة، واختیارنا ل

.موضوعیة متعلقة بموضوع البحث

:أسباب ذاتیة-أ

: هذا الموضوع فيختیارلدوافع أو الأسباب الذاتیة لاانحصرت

المستوى النظري الرغبة الذاتیة في معالجة الموضوع وتحدید أبعاده وفك الغموض الذي یمیزه على 
، وهذا ما یجعلنا في بحث مستمر لكل ما یخص البلدیة وخاصة موضوع أملاك البلدیة الذي والعملي

.أصبح محور الاهتمام حالیا

:أسباب موضوعیة- ب 

الأكادیمیة المتعلقة بهذا الموضوع الهام والدور الكبیر الذي یلعبه في خدمة قلة الدراسات
.المصلحة العامة وتحسین المداخیل

: ات السابقةالدراس-6
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د

بالرغم من أهمیة الموضوع إلا أنه لم یتناوله الباحثین بالقدر الكافي من الدراسة، وحتى الدراسات 
عرضت إلى الأحكام العامة لتسییر الأملاك الوطنیة سواء العامة أو القلیلة التي تناولت هذا الموضوع فقد ت

الخاصة، ومن بین هذه الدراسات مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة بعنوان تسییر إدارة 
، ومذكرة ماجستیر )2008–2007(بجامعة قسنطینة " فارة عبد الحفیظ"الأملاك المحلیة لصاحبها 

بعنوان تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، جامعة تبسة " اني عبد العظیمسلط"لصاحبها 
)2008–2009.(

:حدود الدراسة- 7

:فيلدراسة لانیة والمكانیةتتمثل الحدود الزم

:الإطار الزمني*

والهدف من تحدید الفترة الزمانیة )2019- 2017(تركز هذه الدراسة على الفترة الزمنیة المحددة مابین 
.یرجع إلى الرغبة في معرفة بدایة أزمة تسییر السوق الأسبوعي للسیارات ببلدیة تیجلابین

:الإطار المكاني*

ببلدیة تیجلابین بهدف رصد واقع تسییر أملاك البلدیة بها انطلاقا من إطار الدراسة المكاني یرتبط 
یتمحور حول تسییر أملاك البلدیةموضوع الدراسة الذي

:الدراسةاقتراباتمناهج و - 9

.منهجیة الدراسة: أولا

حث یعتمد على منهج كل بحث علمي یجب أن یقوم على أسس تضمن نجاحه، لذا فكل بانإ
: ة مناهج منهاة، وموضوعنا یتطلب الاستعانة بعدلوصول إلى معرفة علمیاتبعها بغیةوتقنیات ی

:دراسة حالةمنهج . 1

بهدف التعمق أكثر في الدراسة، ) بلدیة تیجلابین(المنهج المناسب لدراسة وحدة إداریة محلیة وهو 
. وهو یقوم على أساس التركیز في دراسة مرحلة معینة من مراحل تاریخ الوحدة

:المنهج الوصفي التحلیلي. 2
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اسة حقائق الطریقة المنظمة لدر اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعني 
وقد اعتمدنا علیه باعتباره المنهج ،و أحداث أوأوضاع معینةأو أفراد أو موقفا أراهنة، متعلقة بظاهرة 

الملائم لهذا النوع من الدراسات إضافة للمنهج التحلیلي الذي حللنا من خلاله مختلف النصوص التشریعیة 
.البلدیةوالتنظیمیة المتعلقة من أملاك 

.الإقرابات المستعملة:ثانیا

من أجل توضیح الأطر القانونیة التي تحكم الأملاك الوطنیة " الإقتراب القانوني"تم الإعتماد على 
القانوني لتوضیح المبادئ العامة لأملاك البلدیة وتبیان كیفیة تسییر البلدیة لأملاكها، كون أن الإقتراب

یمكن من معاینة ما إذا كانت التشریعات والتنظیمات تطبق بصورة صحیحة أي مدى تطابق الفعل مع 
.القاعدة القانونیة

:الدراسةتقسیم-10

مباحث تتفرع بدورها لعدة لفصلین تقسیمهانا ارتأیالدراسة لتحلیل اهم النقاط والمتغیرات المرتبطة ب
.فرعیة، ومطالب وفروع

النظام القانوني للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة، والذي قسم بدوره إلى أربعة : المعنون بالفصل الأول ف
مباحث، حیث تضمن المبحث الأول الأحكام العامة المتعلقة بأملاك البلدیة والذي تضمن الأملاك 

ا یعرض المبحث الثاني تسییر الوطنیة، قوام أملاك البلدیة، مصادر ووسائل اكتساب البلدیة لملكیتها، بینم
التسییر الجماعي للأملاك العمومیة للبلدیة، التسییر الخاص : الأملاك العمومیة للبلدیة والذي جاء فیه

للأملاك العمومیة للبلدیة بالإضافة إلى المبحث الثالث الذي تضمن تسییر الأملاك الخاصة المحلیة 
ة والتصرفات غیر الناقلة للملكیة، إضافة إلى المبحث الرابع للبلدیة ویتطرق إلى التصرفات الناقلة للملكی

الذي تناول قواعد حمایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة وجاء فیه الحمایة المستمدة من القانون المدني، 
.قواعد الحمایة الإداریة للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة

دراسة حالة السوق الأسبوعي : تسییر أملاك بلدیة تیجلابین: فقد جاء بعنوانالأخیر و الفصل الثانيأما
والذي قسم بدوره إلى مبحثین وهي دراسة عامة حول بلدیة تیجلابین والذي ) 2019–2017(للسیارات 

تضمن تعریف بلدیة تیجلابین، ومصالح البلدیة ومهام كل مصلحة منها، مع تحدید أملاك بلدیة 
بین الإجراءات (الثاني أزمة تسییر السوق الأسبوعي للسیارات بتیجلابین تیجلابین، بینما یعرض المبحث 



مقدمة

و

الذي عالج تسییر السوق الأسبوعي للسیارات قبل إعلان الغلق والسوق ) القانونیة والحلول المنتظرة
).22/06/2019(الأسبوعي للسیارات بعد إعلان الغلق 

مع من الإستنتاجات الخاصة بإشكالیة الموضوع ثم في الأخیر، نتناول الخاتمة التي تحتوي على مجموعة
.تأكید الفرضیات التي تناولناها

:صعوبات الدراسة-11

أثناء القیام بهذه الدراسة واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقیل سواء على المستوى النظري أو 
:التطبیقي ومن بین هذه الصعوبات نجد

.بزیارتهاتالتي قمقلة المراجع والمصادر في المكتبات - 

.نقص الدراسات السابقة والمشابهة لهذا الموضوع- 



الفصل الأول
النظام القـانوني للأملاك الوطنية  

التابعة للبلدية
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:تمهید
إن البلدیة أثناء ممارستها لنشاطاتها الإداریة تحتاج إلى استخدام الوسائل البشریة والقانونیة 
، والمادیة وتتمثل هذه الوسائل في مجموع الأموال العامة التي تملكها البلدیة وتمكنها من تأدیة مهامها

قانوني خاص یمیزها عن غیرها وذلك بالنظر ونظرا للأهمیة التي تحتلها أملاك البلدیة فإنها تستأثر بنظام 
إلى طبیعة هذه الأملاك وخصائصها، حیث تقسم إلى نوعین أملاك مخصصة للنفع العام وخدمة الجمهور 

.وأملاك تملكها البلدیة بغرض الإستثمار وإنماء مواردها

ث ترمي إلى وتعتبر عملیة إدارة أملاك البلدیة وتسییرها من أهم المواضیع لما تهدف إلیه، حی
أهداف المصلحة العامة وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات تشغیل هذه الأملاك واستخدامها في تحقیق 

.وإصدار القرارات المتعلقة بتسییر أملاك البلدیة ویختلف التسییر باختلاف الأملاك وأوجه تخصصها

د الأحكام العامة المتعلقة من أجل دراسة النظام القانوني لأملاك البلدیة كان لا بد من تحدی
، ومعالجة تسییر )كمبحث ثاني(، مع بیان تسییر الأملاك العمومیة للبلدیة )كمبحث اول(بأملاك البلدیة 

، أما بالنسبة للمبحث الرابع فیعالج قواعد حمایة الأملاك )كمبحث ثالث(الأملاك الخاصة المحلیة للبلدیة 
.الوطنیة التابعة للبلدیة
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.الأحكام العامة المتعلقة بأملاك البلدیة: حث الأولالمب

حق ملكیة البلدیة من الحقوق التي اهتمت بها مختلف التشریعات، حیث قامت بمحاولات إذا كان 
تنظیمیة وضبط نطاقه وذلك من خلال التحدید القانوني لمجموعة الأملاك المقدرة لفائدة البلدیة، كما 

الوسائل التي تمكنها من اكتساب هذه الأملاك وطالما دعت الضرورة لذلك من اعترفت لها بمجموعة من 
:أجل تحقیق المصلحة العامة المرجوة لذلك قمنا بتقسیم المبحث إلى أربعة مطالب كالتالي

.الأملاك الوطنیة: المطلب الأول

.قوام أملاك البلدیة: المطلب الثاني

.دیة لملكیة أموالهامصادر ووسائل اكتساب البل: المطلب الثالث

.هیئات إدارة وتسییر أملاك البلدیة: المطلب الرابع

.الأملاك الوطنیة: المطلب الأول

الأموال التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة ) الدومین العام(بالأملاك الوطنیة العامة یقصد 
: كانت عقارات أو منقولات تخصص للنفع العام، ومن أمثلة ذلكوالتي تخضع لأحكام القانون العام سواءا

التي تكتسبها الأملاك الوطنیة العامة وجب التطرق إلى ولإبراز الأهمیة .الأنهار والطرقات والحدائق العامة
:التعریف الفقهي والقانوني للأملاك الوطنیة والعامة وهذا وفق الفروع التالیة

.هيالتعریف الفق: الفرع الأول

ما توصل إلیه الفقهاء الفرنسیون في التعریف الفقهي للأملاك الوطنیة العامة في نلخص أهم 
:ثلاث آراء وهي

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الأموال العامة هي المخصصة لاستعمال : الرأي الأول
الإتجاه أنه أخرج الأموال لكن ما یعاب على هذا . الجمهور مباشرة كالطرق العامة والأنهار والبحار
1.المخصصة للمرافق العامة من دائرة الأموال العامة

.،ص)2005، 3دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط: الجزائر(، نظریة المال العامأعمر یحیاوي، 1
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یرى أصحاب هذا الرأي أن الأموال العامة تتمثل في الأموال المخصصة للمرافق : الرأي الثاني
غیر أنه لا یمكن الإعتماد على هذا المعیار لأنه أخرج الأموال الموضوعة تحت التصرف . العامة

جمهور من نطاق الأموال العامة، ویظهر قصوره جلیا في كونه یعتبر كل المرافق العامة أموالا المباشر لل
عامة حتى ولو كانت بسیطة أو قلیلة الأهمیة كالأقلام والمساطر والورق، وأمام هذا النقد حاول أنصار 

.العامهذا المذهب تصحیح خطئهم وقالو أن المال العام هو الذي یكون ضروریا لسیر المرفق 

للمال العام ترتبط أساسا بفكرة أن صفة العمومیة " أندري هوبرو"یعتقد الفقیه : الرأي الثالث
التخصیص للنفع العام، وهو معیار مزدوج یجمع في آن واحد بین التخصیص للإستعمال المباشر 

صها للنفع للجمهور والتخصیص للمرفق العام، لكن ینكر الصفة العامة التي لبعض الأموال رغم تخصی
.العام

لا نلاحظ في هذا الإتجاه أوجه النقص كالتي شابت الرأیین السابقین، وعلیه فإن معیار 
في الأموال العامة كل الأموال الموضوعة التخصیص للنفع العام یعتبر أعم وأشمل منها، وتندرج بموجبه

.تحت التصرف المباشر للجمهور والأملاك المخصصة لمختلف المرافق العامة

.التعریف القانوني: الفرع الثاني

أموالا : الملاك الوطنیة على أنها75/58من القانون المدني الجزائري رقم 688المادة عرفت 
للدولة العقارات والمنقولات التي تختص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو 

إشتراكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا، أو لتعاونیة داخلیة في لمؤسسة عمومیة أو هیئة لها طابع إداري لمؤسسة 
.نطاق الثورة الزراعیة

من 12المادة وفي نفس السیاق تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الأملاك العامة في نص 
تتكون الأملاك الوطنیة: "1المتضمن قانون الأملاك الوطنیة التي تنص على أنه90/30القانون رقم 
الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف العمومیة من

الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة بحكم طبیعتها أن 

المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الأمر رقم 1
.والمتمم
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ر من قبیل تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتب
.من الدستور17المادة الملكیة العمومیة بمفهوم 

1.لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكیة

أعلاه أن تكون الأملاك الوطنیة العامة موضوع تملیك خاص المذكورة 12المادةیتضح من خلال نص
كذلك أن الأملاك الوطنیة العمومیة هي مخصصة لإستعمال أو موضوع حقوق تملیكیة، كما یتضح 

أو عن طریق مرفق عام، كما یتضح كذلك أن المشرع الجزائري یعتمد على معیار الجمهور مباشرة 
2.التخصیص للنفع العام

المتعلق بالتوجیه العقاري التي عرفت الأملاك الوطنیة 95/26من القانون رقم 24المادة أما 
تدخل الأملاك العقاریة والحقوق التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلیة في عداد : العمومیة على أنها

:الأملاك الوطنیة والتي تتكون من

.الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة بالدولة- 
.العمومیة والخاصة بالولایةالأملاك الوطنیة- 
3.الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة بالبلدیة- 

.قوام أملاك البلدیة: المطلب الثاني

لقد أثارت نظریة المال العام وتحدید مفهومها جدلا فقهیا نظرا لعدم تحدیدها على وجه الدقة مما 
بالمال العام خاصة في الحالات التي أدى إلى اختلاف الفقه حول تحدید الكثیر من الوسائل التي تتعلق

لم یحدد التشریع اتجاها واضحا بشأنها، حیث سنحاول التطرق إلى تعریف البلدیة وتحدید خصائصها 
).الفرع الثاني(، والأصناف القانونیة لأملاك البلدیة كما وردت في القانون )الفرع الأول(

المتعلق بالأملاك الوطنیة 1990دیسمبر 1الموافق لـ 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 90/30القانون رقم 1
.52العامة، الجریدة الرسمیة، العدد 

: جامعة تبسة(، ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائريسلطاني عبد العظیم2
.04.ص،)2008

.55، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن التوجیه العقاري، 1995سبتمبر 25المؤرخ في 95/26القانون رقم 3
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.تعریف أملاك البلدیة: الفرع الأول

هذا الفرع التعریف بأملاك البلدیة من وجهة التشریع والفقه، كما تم تبیان نعالج من خلال
.الخصائص العامة الممیزة لأملاك البلدیة

.التعریف التشریعي والفقهي: أولا

لقد تعددت وتنوعت تسمیة الأموال العامة بین الملكیة العمومیة أو الأملاك الوطنیة أو الدومین 
ا تسمیة واحدة فانتشرت عبر نصوص قانونیة مختلفة، فمفهوم أملاك البلدیة قد یفرد المشرع لهالعام، فلم 

.تم تكریسه في التشریع الجزائري بعدة نصوص قانونیة إما بصیغة مباشرة أو غیر مباشرة

من خلال القانون 1984فالجزائر منذ استقلالها عرفت قانونین للأملاك الوطنیة بدءا من سنة 
متأثرا 1982ة نالذي بقي ساریا إلى غایة تعدیله س1976ظل دستور والذي صدر في84/16،1

تتكون الأملاك ": بالإعتبارات السیاسیة لهذه المرحلة، حیث نصت المادة الأولى من هذا القانون ما یلي
الوطنیة من مجموعة الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنیة التي تحوزها الدولة ومجموعاتها 

...."حلیةالم

ما یمكن تسجیله على هذا النص أن الأملاك الوطنیة والتي نسبت ملكیتها للمجموعة الوطنیة 
توجد في حیازة الدولة ومجموعاتها المحلیة، فما الدولة إلا حائذا ما دامت الأملاك مملوكة للمجموعة 

2.الوطنیة

الأملاك الوطنیة یحددها القانون تتكون : "على ما یلي1989من دستور 18المادة كما نصت 
، فمن خلال هذا النص یمكن "من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة

.أن نستنتج أن أملاك البلدیة العمومیة والخاصة هي إحدى مكونات الأملاك الوطنیة وجزء لا یتجزأ منه

استجابة للتغییر الدستوري 84/16الذي ألغى الأمر 90/30قانون الأملاك الوطنیة م صدر ث
.محله1989وإحلال دستور 1976بعد إلغاء دستور 

.27المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1984جوان 30المؤرخ في 84/16القانون رقم 1
كادیمیة للدراسات الاجتماعیة لأ، االوطنیة في القانون الجزائريمقال تطور مفهوم الأملاك معمد قوادري محمد، 2

.23.، ص2011والإنسانیة، ماي 
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سابق الذكر تغییرا في مفهوم الأملاك الوطنیة من خلال 90/30حیث یتضمن القانون الجدید 
أو الأملاك الوطنیة والتمییز في إطارها بین الدومین العودة إلى آراء النظریات الحدیثة في دومین الدولة

1.العام والدومین الخاص

منه تتمثل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك الوطنیة على 02المادة وهو ما نصت علیه 
مجموع الأملاك الوطنیة والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل 

:عامة أو خاصة وتتكون هذه الأملاك الوطنیة منملكیة

.أملاك عمومیة وخاصة تابعة للدولة

.أملاك عمومیة وخاصة تابعة للولایة

2.أملاك عمومیة وخاصة تابعة للبلدیة

ة التي فالأملاك التابعة للبلدیة بناءا على هذا النص هي مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاری
.ي شكل ملكیة عامة أو خاصةتحوزها البلدیة ف

تدخل الأملاك العقاریة : "المتضمن التوجیه العقاري على90/50من قانون 24كما نصت المادة 
3...."العینیة التي تمتلكها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في عداد الأملاك الوطنیة

وخاصة وتعد الأملاك فمن خلال فحوى النص نجد أن البلدیة قد أقر لها المشرع أملاك عمومیة 
.العقاریة والحقوق العینیة المترتبة جزءا من هذه الأملاك

: منه على ما یلي157المادة كما سلك المشرع نفس الإتجاه في قانون البلدیة حیث نصت 
4".للبلدیة أملاك عمومیة وخاصة"

.25.معمد قوادري محمد، مرجع سبق ذكره، ص1
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/30من قانون 02المادة 2

.2008لسنة 44، الجریدة الرسمیة، العدد 200یونیو 20المؤرخ في 08/14، المعدل والمتمم بالقانون 52
95/26التوجیه العقاري المعدل والمتمم بأمر رقم ، یتضمن1990نوفمبر 1المؤرخ في 90/50من قانون 24المادة 3

.1995لسنة 55، الجریدة الرسمیة العدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 
لسنة 55، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011یونیو 22المؤرخ في 11/10من قانون 157المادة 4

2011.
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ن م18المادة و17المادة وبموجب نص 1996ویقصد بأملاك البلدیة من خلال دستور 
..."الملكیة العامة هي ملكیة المجموعة الوطنیة: "على ما یلي2016،1التعدیل الدستوري لسنة 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 20المادة و1996من دستور 18المادة كما نصت 
ها الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملك: "السالف الذكر على

."كل من الدولة والولایة والبلدیة

من خلال هذه النصوص الدستوریة نجد أن المشرع قد أقر الملكیة العامة للمجموعة الوطنیة 
ونحن نعلم أن المجموعة الوطنیة لیست شخص قانوني لیتضح لنا أن المجموعة الوطنیة تعبر عنها الدولة 

داري یتمتع ، أي أن المالك شخص إبمبدأ الإقلیمیةوجماعاتها الإقلیمیة، حیث ربط الملكیة بما یعرف 
فقد 11/10من قانون البلدیة 01المادة جماعة إقلیمیة قاعدیة للدولة حسب نص باعتبار البلدیة 2.بإقلیم

.اعترف الدستور بأحقیة البلدیة في امتلاك الأملاك

لقد ارتبط مفهوم الأملاك بنظریة الأموال العامة والتي قامت على مبدأ عام وهو عنصر الملكیة، 
اء في حقیقة الأموال العامة محاولین إعطاء تعریف شامل للمال العام، فانقسمت الآراء حیث بحث الفقه

:الفقهیة إلى ثلاث آراء تتمثل في

ویمثل هذا 3یرى بأن الأموال العامة هي المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة، : الرأي الأول
أخرج الأموال المخصصة الرأي أنه لكن ما یعاب على هذا ،"برنملي"والفقیه "دیكروك"الرأي الفقیه 

.للمرافق العامة من دائرة الأموال العامة

على فكرة الأموال المخصصة للمرافق " بونارد"و" جینز"،"دیمي"اعتمد الفقهاء : الرأي الثاني
.العامة، غیر أن الأخذ بهذا الرأي یؤدي إلى إلحاق الصفة العامة بأشیاء ثانویة

حیث یعتمد على أن صفة العمومیة للمال ترتبط أساسا بفكرة "هوریو"أنصاره الفقیه : الرأي الثالث
التخصیص، فهو یتفق مع أصحاب الرأي الثاني ویختلف في اعتماده على معیار مزدوج، یجمع في آن 

.14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس 07المؤرخ في 16/01القانون رقم 1
.17.، ص)2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر(، المنازعات العقاریةزروقي لیلى، حمدي باشا عمر، 2
.12.، ص)2005، 3للنشر والتوزیع، طدار هومة : الجزائر(، نظریة المال العاماعمر یحیاوي، 3
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1.واحد بین التخصیص للإستعمال المباشر للجمهور والتخصیص للمرفق العام

.یةخصائص أملاك البلد: ثانیا

أملاك البلدیة مخصصة للمنفعة العامة فإنها تتمیز بمجموعة من الممیزات والخصائص بما أن 
في تأدیة وظائفها خدمة للمصلحة العامة، فقد أحاطها المشرع وذلك لضمان استمرار الأملاك العامة

بخصائص الهدف منها حمایة وصیانة هذه الأملاك، ونجد هذه الخصائص أساسها القانوني من
من قانون المدینة، 69والمادة من قانون البلدیة 158المادة من قانون الأملاك الوطنیة و04المادة

:حیث قررت هذه النصوص ثلاث خصائص رئیسیة تتمثل في

.خاصیة عدم قابلیة الأملاك للتصرف- 
.خاصیة عدم قابلیة الأملاك للتملك بالتقادم- 
.خاصیة عدم قابلیة الأملاك للحجز علیها- 

:قاعدة عدم القابلیة للتصرف- 1

بمقتضى هذه القاعدة لا یمكن للأشخاص العامة ما دامت صفة العمومیة في المال قائمة أن 
وعلى ذلك إذا أرادت الإدارة 2بشأنه تصرفا ناقلا للملكیة، فإن فعلت ذلك فإنه باطل بطلانا مطلقا،تجري 

أولا من صفته العامة وتحویله إلى مال أن یتبعها المال العام أن تتصرف به وجب علیها أن تجرده
3.خاص، وتعد قاعدة عدم القابلیة للتصرف من النظام العام فهو مقرر لصالح الإدارة دون الأفراد

:قاعدة عدم القابلیة للتقادم- 2

عدم جواز التصرف فیها من الناحیة العملیة إن لمبدأ عدم القابلیة للتقادم أهمیة كبیرة من قاعدة 
، إلا إذا تصور قیام الدولة أو غیرها من الأشخاص الإداریة بالتصرف في الأموال العامةذلك أن یصحب

4.كانت غیر عالمة بالصفة العامة لها

.288.، ص)1994دط،الدار الجامعیة،: بیروت(، مبادئ وأحكام القانون الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، 1
من قانون 11/10من قانون 158المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق، المادة 90/30من قانون 04المادة 2

.البلدیة، مرجع سابق
.94.اعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص3
.95.مرجع سابق، ص4
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وقاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم لا یمنع الغیر فقط من اكتساب حق ملكیة هذه 
1.م علیهاالأموال وإنما یمنع أیضا اكتساب أي حق عیني آخر بالتقاد

وتستند قاعدة جواز تملك المال العام بالتقادم إلى ذات الأساس الذي تستند إلیه قاعدة جواز 
التصرف في المال العام وضمان استمرار التخصیص للمنفعة العامة التي رصدت من أجله هذه الأموال، 

2.ب الملكیةومن ثم فإن وضع السیار على المال العام مهما طالت مدته لا یؤدي إلى اكتسا

:قاعدة عدم القابلیة للحجز- 3

في حضر أو منع إتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز یتمحور المضمون الأساسي لهذا المبدأ 
من قبل الأفراد على الأملاك العامة من أجل إجبار الإدارة على الوفاء بدیونها الثابتة لمصلحة هؤلاء 

ذا تقریر هذه القاعدة عدم جواز ترتب حقوق عینیة ویترتب على ه،3ویطال هذا الحضر جمیع الحجوز
،  ویقتصر تطبیق هذه القاعدة على الأموال العامة فقط أما الأموال الخاصة فلا تنطبق علیها هذه 4تبعیة

.القاعدة

.أصناف أملاك البلدیة: الفرع الثاني

للبلدیة، فمنهم من أوجد الفقه عدة أسس یمكن من خلالها تصنیف الأملاك العمومیة التابعة لقد 
، كما تصنف بالنظر إلى یصنفها بالنظر إلى طبیعة هذه الأملاك إما أملاك عقاریة أو أملاك منقولة

، لقد أخذ المشرع هذا التصنیف من خلال قانون الأملاك )أملاك عامة وأملاك خاصة(طبیعة الملكیة 
.الوطنیة وقانون البلدیة

.نقولةالأملاك العقاریة والأملاك الم: أولا

.تقسم الأملاك التابعة للبلدیةعلى أساس طبیعة هذه الأملاك إلى أملاك عقاریة وأخرى منقولة

.397إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص1
.316.، ص)2009، 1إثراء للنشر والتوزیع، ط: الأردن(القانون الإداري،محمد قدري حسن، 2
، )2015- 2014د تلمسان، جامعة أبي بكر بلقای(، رسالة دكتوراه، آلیات حمایة الأملاك الوطنیةحنان میساوي، 3

.174.ص
.401.إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص4
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: الأملاك العقاریة- 1

یندرج ضمن الأملاك العقاریة كل الأملاك التي یمكن اعتبارها عقارا بمفهوم القانون المدني 
: من القانون المدني683المادة نص تضمنه الذي 1الجزائري وهذا ما یقودنا إلى تحدیده ضمن الإطار

، حیث یتضح لنا أن مفهوم العقار یتمیز بالثبات "كل شيء مستقر بحیزة وثابت فیه ولا یمكن نقله منه"
2.والإستقرار فلا یمكن نقله دون تلف

: منه كما یلي02المادةكما عرفت الأملاك العقاریة في قانون التوجیه العقاري بموجب نص
3".الأملاك العقاریة في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي العقاریة أو الثروات العقاریة غیر مبنیة"

فمن خلال ما سبق نجد أن الأملاك العقاریة تتكون من صنفین أساسیین وهما الأراضي والعقارات 
.المبنیة

:الأراضي-أ

ء بأنه عقار لثبوته في الأراضي والتصاقه ، ویوصف الشي4الأصل في عقار بطبیعتهالأرض هي 
5:من قانون التوجیه العقاري على03بها، ویمكن ذكر أهم أصناف الأرض كما وردت في المادة 

الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة.
الأراضي العامدة والأراضي القابلة للتعمیر.

:البنایات- ب

كل بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن : "البناء أنه08/15من القانون 02المادة لقد عرفت 
".أو التجهیز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقلیدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات

تمثیل التنمیة المحلیة : ، ملتقى دولي حول الجماعات المحلیةمداخلة بعنوان تسییر الأملاك العقاریة للبلدیةكنازة محمد، 1
.2017مارس 14- 13في بلدان المغرب العربي، عنبة، الجزائر، 

، 3منشورات الحلبي الحقوقیة، ط: بیروت(، حق الملكیة:الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق السنهوري، 2
.14.، ص)1991

.المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم، مرجع سابق90/50من القانون رقم 02المادة 3
.19.عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص4
.المتضمن التوجیه العقاري، مرجع سابق90/50من قانون 03المادة 5
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08/15وتدخل البنایات والمنشآت والتجهیزات العمومیة في إطار تعریف هذه المادة من قانون 
.إنجازهایحدد قواعد مطابقات البناءات وإتمام 2008یولیو 20المؤرخ في 

:یمكن تقسیم العقارات المبنیة التابعة لأملاك الدولة الخاصةوعلیه 

1.البنایات الإداریة

البنایات السكنیة.
البنایات ذات الإستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي.
البنایات المخصصة لوزارة الدفاع.
البنایات الشاغرة.
:المنقولةالأملاك - 2

لم یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف محدد للمنقول أو الأملاك المنقولة بل اكتفى فقط بتعریف 
من القانون المدني السابق الذكر، حیث 683المادة العقار وما عدا ذلك فهو منقول وهو ما نصت علیه 

.حدد له المشرع تعریفا سلبیا

ومن أمثلة المنقولات الأثاث والأدوات ،2وتحویله دون تلففالمنقول إذن هو كل شيء یمكن نقله 
المكتبیة، الوثائق المكتبیة، الكتب، ویمكن تقسیم المنقولات إلى أملاك منقولات مادیة وأملاك منقولات غیر 

.90/30مادیة حسب الأملاك الوطنیة 

:المنقولات المادیة-أ

والأثاث والمحاصیل الزراعیة، وقد تعرض لها وهي المنقولات التي یتم إدراكها بالحواس كالعتاد 
).101- 100(قانون الأملاك الوطنیة من خلال الباب الثاني والثالث المواد 

:المنقولات غیر المادیة- ب

وهي عبارة عن المنقولات التي یتم إدراكها بالحواس إن أمكن عن طریق الفكر والتصور كالحقوق 
.، العلامات التجاریة والسندات والأسهمالفكریة وبراءات الإختراعاتوالإبتكارات

.من قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق20والمادة 11/10من قانون 159المادة 1
.17.عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص2
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.الأملاك العامة والأملاك الخاصة: ثانیا

السابق الذكر التمییز بین الأملاك العامة والأملاك 90/30لقد تضمن قانون الأملاك الوطنیة 
.الخاصة التابعة للبلدیة

:الأملاك العامة- 1

ت تصرف المواطنین بصفة وهي التي تشمل على مجموعة الأموال والأشیاء الموضوعة تح
، والأملاك العامة هي الأملاك التي نصت علیها 1مباشرة أو غیر مباشرة أو عن طریق المرافق العامة

من قانون الأملاك 03المعدل سابق الذكر، وهي حسب نص المادة 1996من دستور 18المادة 
و غرضها، كما قد تم تعریف الوطنیة هي أملاك لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أ

تتكون الأملاك الوطنیة : "من قانون الأملاك الوطنیة بأنها12المادة نصالأملاك العمومیة بموجب 
العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارات التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف 

أن تكیف في الحال بحكم طبیعتها أو تهیئتها شریطة الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام
".الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق

من هذا 15المادة وتدخل أیضا ضمن الأملاك العمومیة الثروات والموارد الطبیعیة المعرفة في 
2.القانون

المتعلق 90/30المعدل لقانون رقم 08/04من قانون رقم 12المادة والملاحظ على نص 
بالأملاك الوطنیة قد تم تعدیله وتصحیح بعض الأخطاء في صیاغته، حیث قام المشرع بحذف عبارة 

وهو ما لا یمكن " من الدستور17المادة وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفهوم "
ملاك هي من أعطت المفهوم الشامل للأملاك الوطنیة العمومیة، إذ تشمل الأتفسیره ذلك أن هذه المادة

.على الوطنیة

: الأملاك العمومیة الطبیعیة-أ

.وهي أملاك وجدت بحكم الظواهر الطبیعیة ولا تحتاج إلى تدخل الجهد الإنساني

.92زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص،1
.المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، مرجع سابق90/30من قانون 12المادة 2
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الطبیعیة من قانون الأملاك الوطنیة السابق الذكر، فإن الأملاك15وبناءا على نص المادة 
:تتمثل في

:الأملاك البحریة- 1
.وهیتضم شواطئ البحر الإقلیمي، المیاه البحریة الداخلیة، طرح البحر ومحاسره

: الأملاك النهریة والمائیة-2
وهي تضممجاري المیاه،رقاق المجاري الجافة، الجزر التي تكون داخل رقاق المجاري والبحیرات، 

.یعرفها القانون المتضمنالموجودة ضمن حدودها كماالمساحات المائیة أو المجالات 
.المجال الجوي الإقلیمي- 3
:أملاك ثروات الموارد الطبیعیة والسطحیة والجوفیة- 4

المائیة بمختلف أنواعها والمحروقات والثروات المعدنیة الطاقویة والمعدنیة الحدیدیة والمعادن الموارد 
.والمحاجر، والثروات البحریة والثروات الغابیةالأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم

وما یمكن ملاحظته وتسجیله بخصوص الأملاك العمومیة الطبیعیة أنها أملاك ملك للدولة وحدها 
من التعدیل الدستوري 18المادة و1996من دستور 17المادة ، وهذا ما أقرته 1دون الجماعات المحلیة

.2016لعام 

:ناعیةالأملاك العمومیة الإصط- ب

من قانون الأملاك 16، وقد عددت المادة 2التي ینشئها الإنسان بالوسائل المتاحة لههي الأملاك 
:الوطنیة السالف الذكر قائمة الأملاك الإصطناعیة والمتمثلة في

.الأراضي المعزولة إصطناعیا عن تأثیر الأمواج- 

.السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها- 

.الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحریة- 

.93.زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص1
.35.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2
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الموانئ الجویة، المطارات المدنیة والعسكریة وتوابعها المبنیة أو غیر المبنیة المخصصة لفائدة - 
.الملاحة الجویة

.الطرق العادیة والسریعة وتوابعها- 

.المنجزة بغرض المنفعة العمومیةالمنشآت الفنیة الكبرى ومنشآت الأفراد وتوابعها - 

.الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن والحضائر الأثریة- 

.الحدائق المهیئة- 

.المباني العمومیة- 

.فةالأشیاء والأعمال الفنیة المكونة لمجموعات التحف المصن- 

.المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة- 

.المحفوظات الوطنیة- 

.إلى الأملاك الوطنیة العمومیةالآتیةوحقوق الملكیة الثقافیةحقوق التألیف- 

المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة - 
.لإنجاز مرفق عام

.المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا- 

قانون البلدیة یمكن استخلاص الأملاك الإصطناعیة للبلدیة على من16المادة وبالرجوع إلى 
1:النحو التالي

.الطرق العادیة وتوابعها- 

.المنشآت الفنیة الكبرى الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومیة- 

.الحدائق المهیأة- 

.المحفوظات التابعة للبلدیة- 

.، مرجع سابق11/10من قانون البلدیة 16المادة 1
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.البساتین العامة- 

التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة المباني العمومیة- 
.لإنجاز مرفق عام

:الأملاك الخاصة-2

أن الأملاك : "على90/30في فقرتها الثانیة من قانون الأملاك الوطنیة 03المادةلقد نصت
إمتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 

".الوطنیة الخاصة

من نفس القانون على أن الأملاك الخاصة هي أملاك تحتوي حقوق 17المادة كما نصت 
1.وأملاك عقاریة منقولة تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة

من نفس القانون 20المادة لقد تم تحدید قائمة الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة بموجب نص 
:من قانون البلدیة، حیث تطابقا كلا النصین بأن تتمثل الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة في159والمادة 

جمیع البیانات والأراضي التي تملكها البلدیة غیر المصنفة ضمن أملاكها المخصصة - 
.للمصالح والهیئات الإداریة

ملاك الخاصة للبلدیة أو التي المحلات ذات الإستعمال السكني وتوابعها المتبقیة ضمن الأ- 
.أنجزتها بأموالها الخاصة

.الأراضي الجرداء الغیر المخصصة التي تملكها البلدیة- 

.الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي إقتنتها البلدیة أو أنجزتها بأموالها الخاصة- 

المهني أو التجاري أو الحرفي التي نفقت ملكیتها إلى العقارات والمحلات ذات الإستعمال- 
.البلدیة وفق ما نص عنه القانون

.المساكن الإلتزامیة أو الوظیفیة كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكیتها للبلدیة- 

.الأملاك التي ألغى تصنیفها من الأملاك العمومیة الوطنیة- 

.لمعدل والمتمم، مرجع سابقمن قانون الأملاك الوطنیة ا90/30من قانون 17المادة 1
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والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ینص عنها الهبات والوصایا التي تقدم للبلدیة - 
.القانون

الأملاك الآتیة من الأملاك الخاصة للدولة أو الولایة التي تم التنازل عنها للبلدیة أو انتقلت - 
.ملكیتها التامة إلیها

.الخاصةقتنته أو أنجزته البلدیة بأموالها االأملاك المنقولة والعتاد التي - 

والقیم المنقولة التي اقتنتها وأنجزتها البلدیة والتي تمثلها مقابل قیمة خصص مساهمتها الحقوق - 
.في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي

.مصادر ووسائل اكتساب البلدیة لملكیتها: المطلب الثالث

میة على تكتسي عملیة اكتساب البلدیة لأملاكها أهمیة بالغة كونها تعمل على إضفاء صفة العمو 
مال معین دون غیره، وتختلق طرق اكتساب أملاك العمومیة العامة عن طرق اكتساب الأملاك العمومیة 

.90/30من قانون الأملاك الوطنیة26المادة الخاصة التابعة للبلدیة، وهو ما نصت علیه 

.طرق اكتساب الأملاك العمومیة العامة: الفرع الأول

، إلى قانون الأملاك الوطنیة بخصوص طرق اكتساب 1ن البلدیةمن قانو 158المادة لقد أحالت 
الأملاك العمومیة الطبیعیة والإصطناعیة التابعة للبلدیة، وبالرجوع إلى قانون الأملاك الوطنیة السابقة 

:2یكون28و27الذكر من خلال نص المادتین 

.تعیین الحدود:أولا

ك الوطنیة تعیین الحدود وهو معاینة السلطة من قانون الأملا29/01عرفه المشرع بنص المادة 
، ویكون التعیین من خلال تقریر ذو طابع تصریحي 3الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیةالمختصة لحدود 

.ویعتبر هذا التحقیق هو ضمان لحمایة حقوق أملاك المجاورین

. المتضمن قانون البلدیة، مرجع سابق11/10من قانون 158المادة 1
.المتضمن الأملاك الوطنیة، مرجع سابق90/30من قانون 28-27-26المواد 2
.المتضمن الأملاك الوطنیة، مرجع سابق90/30من قانو 29المادة 3
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حات التي یغطیها المد عملیة تعیین الحدود تكون مرتبطة بالمجال البحري والنهري وتحدید المسا
. والجزر

).التصنیف(الاصطفاف : ثانیا

المتضمن شروط وكیفیات إدارة وتسییر 427- 12المادة من المرسوم التنفیذي رقم نصت 
:الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة وتمر عملیة الاصطفاف بمرحلتین تتمثل في

:المخطط العام للاصطفاف- 1

.بتحدید عام لحدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرقله طابع تخصیصي ویقوم 

:الاصطفاف الفردي- 2

من قانون الأملاك 30المادة علیهالذي یبین للمجاورین حدود الطریق وحدود أملاكهم وهو ما نصت 
.90/30الوطنیة 

:التصنیف- 3

یضفي على الملك عمل السلطة المختصة التي: "من قانون الأملاك الوطنیة على أنه31المادة عرفته 
".المنقول أو العقار طابع أملاك الوطنیة العمومیة

:وینبغي أن یتوفر في الملك المطلوب من أجل تصنیفه ما یلي

أن یكون مملوكا للدولة أو جماعاتها المحلیة إما بقتضى حق سابق أو بامتلاك یتم لهذا الغرض حسب - 
.طرق القانون العام

.لمهمة ذات منفعة عامةأن یكون الملك المخصص - 

.أن یتم تهیئة العقارات المقتناة ضمن الأملاك الوطنیة- 

1.أن یكون ملكا أو مؤهلا ومهیئا للوظیفة المخصصة لها- 

.من قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق31المادة 1
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، 1تصنیف من أجل المحافظة علیها وحمایتهاكما أشار التشریع إلى بعض الأملاك تكون محل 
.ة وتبقى خاضعة للتشریع الخاص المطبق علیهالا تخضع بالضرورة إلى قواعد نظام الملكیة الوطنی

.اكتساب الأموال الخاصة للبلدیة: الفرع الثاني

لأملاك البلدیة الخاصة دور هام في تكوین إراداتها خاصة إذا تم تسییرها بطریقة جیدة، وطبقا 
ص والمتمثلة من قانون الأملاك الوطنیة تكتسب هذه الأملاك إما باستعمال طرق القانون الخا26للمادة 

في الهبات والوصایا وعملیات الشراء والتبادل والحیازة، الأملاك الشاغرة والتركات المهملة، أو الطرق 
.القانونیة العامة والمتمثلة في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

:طرق تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة-

:صة التابعة للبلدیة فیما یليتتشكل طرق تكوین الأملاك الوطنیة الخا

تقام الأملاك الوطنیة بالوسائل القانونیة أو بفعل الطبیعة، وتتمثل في الوسیلة التعاقدیة التي تضم 
بمقتضاها أحد الأملاك الوطنیة، ویتم اقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الأملاك الوطنیة بعقد قانوني 

:ما حسب التقسیم الآتيطبقا للقوانین والتنظیمات المعمول به

.العقد والتبرع، التبادل والتقادم والحیازة: طرق الإقتناء التي تخضع للقانون العام- 

.طرق إستثنائیة یخضعان للقانون العام- 

.إدراج أملاك البلدیة غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة- 

.وأنجزتها البلدیة بأموالها الخاصةإدراج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتها - 

أیلولة الأملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولایة أو صندوق التضامن المشترك بین البلدیات - 
.إلى البلدیة أیلولة الملكیة التامة أو تحویلها إلیها

تابعة للدولة أو الولایة إلى أیلولة الأملاك المختلفة الأنواع الناتجة من الأملاك الوطنیة الخاصة ال- 
.البلدیة أیلولة الملكیة التامة أو تحویلها إلیها كذلك

.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق90/30من قانون 32المادة 1
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الهبات والوصایا التي تقدم للبلدیة أو لمؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري طبقا للقوانین والتنظیمات - 
1.المعمول بهما

إلغاء تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة وإلغاء تصنیفها، وكذلك الأملاك الوطنیة - 
.الملغى تخصیصها أو تصنیفها، بإعادتها إلى الأملاك الوطنیةالعمومیة التابعة للدولة أو الولایة 

في الشركات والمؤسسات إنشاء الحقوق والقیم المنقولة أو إنجازها لصالح البلدیة بمقتضى مساهمتها- 
.والمستثمرات حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به

نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة للأملاك الوطنیة الخاصة بینما تتم تهیئتها تهیئة - 
.خاصة

التي لا تدخل ضمن الأملاك الوطنیة إدماج الأملاك المنقولة والعقاریة وحقوق الملكیة المختلفة الأنواع- 
2.التابعة للبلدیة في الأملاك الخاصة

.أیلولة الأملاك والحقوق والقیم الناتجة من تجزئة حق الملكیة التي تقتنیها البلدیة أو مصالحها نهائیا- 

ترشید استغلال أملاك الجماعات المحلیة في الجزائر بین الجدوى التنمویة : الملتقى الوطني حولبن عیاش سمیر، 1
.2018أكتوبر 23- 22بودواو، جامعة محمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق والحمایة القانونیة، 

.مرجع سابق1671- 1667ص ص -41-26، المواد 90/30قانون رقم 2
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.تسییر الأملاك العمومیة للبلدیة: المبحث الثاني

دیة وفق الغرض الذي خصصت من أجله وهو تحقیق المنفعة یتم تسییر الأملاك العمومیة للبل
العامة واستفادة كل الجمهور من هذه الأملاك وبالتالي انتفاع الأفراد من أملاك البلدیة عن طریق المرافق 

بشكل خاص بموجب قرارات العامة المخصصة لخدمتها، وقد یتم أیضا استعمال أملاك البلدیة وتسییرها 
لتسییر أو عن طریق العقود الإداریة، ومن هنا یتضح لنا أن هناك صورتین للتسییر إداریة ترخص هذا ا

واستعمال أملاك البلدیة، فالصورة الأولى تمثل الإستعمال الجماعي للأملاك العمومیة للبلدیة والصورة 
تقسیم المبحث الثانیة المتمثلة في الإستعمال والتسییر الخاص للأملاك العمومیة التابعة للبلدیة لذلك تم 

:إلى مطلبین

.التسییر الجماعي لأملاك البلدیة العمومیة: المطلب الأول

.التسییر الخاص لأملاك البلدیة العمومیة: المطلب الثاني

.التسییر الجماعي لأملاك البلدیة العمومیة: المطلب الأول

العام والمشترك للأملاك العمومیة، بإتاحة یقصد بالإستعمال الجماعي لأملاك البلدیة الإستعمال
1.كافة الأفراد تمییز في نطاق ما خصص له

والإستعمال الجماعي قد یكون عادیا إذا لم یمارس لما یطابق هذا الغرض مطابقة كلیة، لكنه 
یتعارض معه مثل إقامة محلات تجاریة على شاطئ البحر وفي هذه الحالة یجب أن یكون الترخیص 

سابق الذكر 90/30الفقرة الأخیرة من قانون الأملاك الوطنیة 61المادة ما نصت علیه مسبق وهو
یمكن أن یكتسي من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة طابعا عادیا أو غیر عادیا وأقرته "

عمومیة إما الفقرة الأخیرة ویكون الإستعمال الجماعي لأملاك البلدیة ال12/427من المرسوم 59المادة 
أو بأسلوب غیر مباشر عن طریق المرافق العامة ) لأولالفرع ا(بأسلوبا مباشرا دون الحاجة إلى وسیط 

).الفرع الثاني(

جامعة قسنطینة، الجزائر، (، رسالة ماجستیر، النظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائريبومزیر بادیس، 1
.77.، ص)2011-2012
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.التسییر المباشر لأملاك البلدیة العمومیة: الفرع الأول

الإستعمال المشترك أو الجماعي : على12/427من المرسوم التنفیذي 63المادة نصت 
العمومیة المخصصة لإستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الإستعمال الذي یمكن أن یقوم به للأملاك

1.جمیع المواطنین حسب الشروط نفسها، ویرتكز هذا الإستعمال على المبادئ والقواعد العامة

یخضع : على ما یلي90/30الفقرة الثانیة من قانون الأملاك الوطنیة 62المادة كما نصت 
والمجانیة، مال الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة الذي یمارسه الجمهور لمبادئ الحریة والمساواة الإستع

2.مع مراعاة بعض الرخص الإستثنائیة

من خلال النصین السابقین نستنتج أن الإستعمال المباشر للأملاك البلدیة العمومیة یخضع 
.لحریة والمساواة والمجانیةلمجموعة من المبادئ والقواعد العامة المتمثلة في ا

.مبدأ الحریة: أولا

الدولیة والقوانین الداخلیة لكل دولة معاصرة نجد المكرس في المواثیق والإتفاقاتإن مبدأ الحریة 
في الأموال العامة مجالا خصبا لطبیعته على أوسع نطاق، غیر أن للإدارة الحق في تنظیم استعمال هذه 

.3الأموال واتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة بالمحافظة علیها والتي تستهدف حمایة النظام العام

الذي  یحدد شروط إدارة وتسییر 12/427من المرسوم التنفیذي 66ة المادوهو ما ذهبت إلیه 
الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ویعد منع ممارسة هذا الإستعمال منعا مطلقا أو اخضاعه 
لتصریح أو ترخیص قبلي خرقا لمبادئ الدستور، غیر أن حریة الإستعمال العام لیست مطلقة حیث یرد 

ود والتي تستهدف أساسا تنظیما بما یأكد في النهایة من حریة استعمالها من قبل الكافة علیها بعض القی
: وتتبلور اهم هذه القیود في

لابد من توافق الاستعمال العام مع أهداف تخصیص المال العام وإلا أصبح الاستعمال غیر -1
.مشروع أو یتطلب الحصول على ترخیص مسبق

المتضمن شروط وكیفیات إدارة الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، 12/427رسوم التنفیذي من الم63المادة 1
.مرجع سابق

.المتضمن الأملاك الوطنیة، مرجع سابق90/30من قانون 62المادة 2
. 18.حنان میساوي، مرجع سابق، ص3
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.تقیید حریة الاستعمال القانوني والتي تصدر في صورة نص تشریعي أو لائحي-2
: ویترتب على مبدأ الحریة استعمال الأملاك العمومیة النتائج التالیة

.عدم جواز منع الاستعمال العام أو اخضاعه لترخیص مثلي- 
لها منع عاما وقطعیا لا یجوز للإدارة أن تتخذ في مجال الطرق العامة قرارات إداریة یكون مح- 

اتجاه الراجلین أو الراكبین ولكن قراراتها التي تهدف إلى تحقیق أمن المرور وسهولته تعتیر 
1.مشروعة

.مبدأ المساواة: ثانیا

یعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها كل مجتمع متحضر وهي قاعدة جاءت 
.القانون الدوليبها الأدیان السماویة ونص علیها 

وتنبثق قاعدة مساواة الجمیع في استعمال الأملاك العمومیة من مبدأ التساوي المشترك للمال العام 
ئق العمومیة متساویا لجمیع الأفراد، ویخول للأفراد بموجب هذا المبدأ حق الدخول دون تمییز إلى الحدا

ل الثقافیة والترفیهیة والریاضیة، الطرق والغابات والمتاحف والمنشئات الفنیة بالإضافة إلى الهیاك
المتضمن شروط تسییر 12/427من المرسوم التنفیذي 68المادة الخ، وهو ما نصت الیه ...العمومیة

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

ویتسم مبدأ المساواة بالنسبیة وهذا راجع لتحقیق الصالح العام مما یجعلها خاضعة لقیود وتتمثل
: في

.مشروعیة حجز جزء من الشاطئ لترتاده النساء فقط- 

.حجز الممرات لذوي الأسبقیة في المرور- 

.حجز بعض أجزاء الطریق العام لوقوف بعض السیارات- 

2.السابق الذكر12/427الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي 68وهو ما أكدته نص المادة 

.75.اعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص1
المتضمن شروط وكیفیات إدارة الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، 12/427من المرسوم التنفیذي 63المادة 2

.مرجع سابق
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.مبدأ المجانیة: ثالثا

الإستعمال الجماهیري المشترك للأملاك العمومیة، یتم دون مقابل لأن تطبیق غیر ذلك یؤدي هو 
اسابق 12/427من المرسوم التنفیذي 67المادة حیث نصت ، 1إلى فرض قیود على حریة الإستعمال

تتطلب المجانیة استعمال الأملاك العمومیة المخصصة لإستعمال الجمیع استعمالا : "الذكر ما یلي
2".مشترك ألا یخضع هذا الإستعمال لدفع الأتاوي ما عدا الحالات المنصوص علیها في القانون

:قد ترد بعض الإستثناءات على مبدأ المجانیة المتمثلة في

.یمكن للسلطة الإداریة المختصة إنشاء حظائر لوقوف السیارات بمقابل- 

.الطریق السریع فرض رسوم على عاتق المرتفقینیحق لصاحب إمتیاز- 

.یجوز فرض المقابل إذا كانت هذه الوقوف للسیارات تتجاوز الإستعمال العادي- 

.التسییر غیر المباشر لأملاك البلدیة العمومیة: الفرع الثاني

فإن استعمال الجمهور للأملاك 90/30من قانون الأملاك الوطنیة 61المادة من خلال نص 
العمومیة یكون بطریقة مباشرة أو عن طریق مصلحة عمومیة في شكل تسییر بالوكالات أو ما یعرف 

.بالمرافق العامة

ویختلف استعمال المرافق العامة حسب طبیعة كل مرفق وعلیه یجب التفریق بین تسییر المرافق 
.العامة العامة الإداریة والمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

.التسییر بواسطة المرافق العامة الإداریة: ولاأ

، ویستعمل الأفراد المرافق العامة الإداریة في 3وهي المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقیة التقلیدیة
حالة قانونیة وتنظیمیة خاضعة للتعاون العام، حیث تملك الإدارة حق تغییر كیفیات تقدیم خدماتها دون أن 

معارضة تعدیل نظام المرفق، ویحق للمستعملین أن یطلبوا إلغاء قرارات المرافق یكون للأفراد الحق في
.المعنیة وأن یلتمسوا تعویضا

.392.نواف كعنان، مرجع سابق، ص1
.76.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2
.313.، ص)2007، 2طجسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(، داريلإالوجیز في القانون اعمار بوضیاف، 3
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.التسییر بواسطة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري: ثانیا

المشروعات التي تقوم بنشاط تجاري أو خاصة يتعتبر المرافق ذات الطابع التجاري والصناع
مماثل لنشاط الأفراد والهیئات الخاصة، وتدار بأسالیب إدارة المشروعات الخاصة مع توافر صناعي 

1.الخصائص الممیزة للمرافق العامة وخضوعها لقواعد القانون العام والقانون الخاص معا

ومن أمثل ذلك مرافق النقل بالسكك الحدیدیة أو الطائرات أو مرفق البرید أو مرفق توزیع الكهرباء 
الغاز حیث اعتبر المشرع الجزائري المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري تاجرة في علاقاتها و 

.مع الغیر وإخضاعها لقواعد التجاري

.التسییر الخاص لأملاك البلدیة العمومیة: المطلب الثاني

ا یمكن توجیه كأصل عام یتم استعمال الأملاك العامة استعمالا جماعیا مشتركا، إلا أنه احتیاطی
علیه مانصتهو جزء من الأملاك العمومیة المخصصة للجمیع لفائدة فئة خاصة من الأفراد و 

.90/30من قانون الأملاك الوطنیة 63و62المادتین

: ویأخذ الإستعمال الخاص للأملاك العمومیة صورتین

.إنفراد شخص ما بإستعمال جزء من مال عام مخصص لإستعمال الجمهور- 

.إستعمال شخص معین لجزء من المال- 

).الرخصة(التسییر عن طریق القرار : الفرع الأول

یتمیز بكونه استعمالا مؤقتا ویتم * للأملاك عن طریق الرخصة الإداریةإن الإستعمال الخاص 
من 64المادة بإحدى الوسیلتین وهو ما یعرف برخصة الوقوف ورخصة الطریق، وهو ما نصت علیه 

.90/30لاك الوطنیة قانون الأم

.308.محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص1
الرخصة الإداریة أو ما یعرف بالقرار الإداري هو تصرف إداري صدر بإرادة منفردة من طرف السلطة المختصة لإحداث * 

ة قضائیة فقهیة، ولمزید من التفاصیل الرجوع إلى مرجع عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعی. آثار قانونیة
).2007، 1جسور للنشر والتوزیع، ط: الجزائر(
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.رخصة الطریق: أولا

: رخصة الطریق في فقرتها الأولى كما یلي12/427من المرسوم التنفیذي 72المادة لقد عرفت 
تمثل رخصة الطریق في الترخیص لتشغل قطعة أرض من الأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال "

فائدة مستعمل معین كما تنجر عنها أشغال ویسلم لالجمیع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتها 
1".تغیر أساس الأملاك المشغولة

برخصة في شكل قرار إداري من السلطة المكلفة بالمحافظة على الأملاك ویمنح هذا الإستعمال
:جبایة عن هذا الإستعمال وهذا النوع من الرخص تحكمه أحكام خاصة تتمثل فيالعمومیة وذلك مقابل 

صدور هذه الرخصة في شكل قرار إداري من السلطة الإداریة المكلفة بالمحافظة على الأملاك - 
).من قانون الأملاك الوطنیة64المادة (العمومیة 

.لا تجوز هذه الترخیص إذا كانت من شأنها أن تعطل الإستعمال الأصلي للملك العام- 

.إذا كان یستهدف المصلحة العامةلا یجوز قرار الإدارة برفض الترخیص مشروعا إلا- 

2.یبقى على المستفید أن یقوم على نفقته عندما یتطلب من ذلك- 

إذا كان الغرض من طلب التغییر هو تغییر محور الطریق أو إنجاز عملیات تجمیل المحیط، فإن ذلك - 
ء نتیجة تغییر مواقع قنوات المایخول لصاحب رخصة الطریق حق الإستفادة من التعویض 

3.إلخ....والغاز

ویترتب عن هذه الرخصة إلتزامات وحقوق لكل من الإدارة والشاغلین وتتمثل أهم هذه الحقوق 
:في

:حقوق الإدارة-أ

4.للإدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة في حدود ما خوله القانون- 

.196.حنان میساوي، مرجع سابق، ص1
.، مرجع سابق90/30من قانون الأملاك الوطنیة 3- 2-1الفقرات 64المادة 2
.63.سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص3
.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي 72المادة 4
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1.للإدارة حق إلغاء الرخصة إذا كان الشغل في المرفقات مؤقت- 

.مقابل ماليالحصول على- 

:حقوق صاحب الرخصة- ب

.في مقاضاة الإدارة إذا كان الرفض مستو العیبحق الأفراد- 

.المطالبة بالتعویض إذا ألغیت الرخصة قبل الأجر- 

:نهایة الرخصة وسحبها-ج

الملك العام خلال تنتهي الرخصة في أغلب الأحیان بانتهاء المدة القانونیة للإستعمال أو عدم إستعمال- 
.  المدة المحددة في دفتر الشروط

.رخصة الوقوف: ثانیا

تتمثل رخصة الوقوف في الترخیص یشغل قطعة : "یعرف المشرع الجزائري رخصة الوقوف بأنها
من الأملاك العمومیة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضیتها وتسلم لمستفید 

2".معین اسمیا

تبر رخصة الوقوف رخصة مؤقتة مثل رخصة الطریق تخضع لنفس القواعد القانونیة من حیث تع
إجراءات منح الحقوق وواجبات المستفیدین من رخصة الوقوف وكیفیات نهایتها وسحبها إذا اقتضى 

.الأمر

وتختلف رخصة الوقوف عن رخصة الطریق، كون استعمال أملاك العامة عن طریق رخصة 
اتصالا بالملك العمومي، أما الإستعمال عن طریق رخصة الطریق فهو اتصال دائم الوقوف یتطلب

.بالملك

.، مرجع سابق12/427المرسوم التنفیذي 74المادة 1
.83.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2
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.التسییر الخاص بموجب عقد: الفرع الثاني

، وهو اتفاق یبرم بین الجهة "الشغل التعاقدي للأملاك العمومیة"یطلق على هذا الأسلوب تسمیة 
الإداریة مالكة المال العام والأفراد أو الشركات الخاصة الراغبة في استعمال المال العام استعمالا خاصا، 
ویستند هذا الإتفاق على اتفاق إدارتي الجهة الإداریة والمنتفع على صورة الإختصاص بجزء من المال 

1.مالعا

ویأخذ الإستعمال الخاص بموجب عقد إداري في صورة عقد الإمتیاز ونظرا لأهمیة هذا التصرف 
وخطورته على الأملاك الوطنیة العمومیة عمل المشرع على تعریفه بصورة دقیقة وذلك من خلال نص 

عمال یشكل منح امتیاز است: "، حیث یعرف عقد الإمتیاز كما یلي90/30مكرر من قانون 64المادة 
الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیها في هذا القانون والأحكام التشریعیة المعمول بها، العقد الذي 
یقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الإمتیاز لمنح شخص معنوي 

طبیعي أو تمویل أو بناء أو أو طبیعي یسمى صاحب الإمتیاز حق استغلال هذا الحق للملك العمومي ال
استغلال منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة تعود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز محل منح 

2".الإمتیاز إلى السلطة صاحبة حق الإمتیاز

یتجسد الإمتیاز في عقد ینقسم إلى قسمین إتفاقیة ودفتر شروط یحددان شروط الإستعمال 
.ومدته وحقوق وواجبات صاحب الإمتیاز وكیفیات التصفیة عند انتهاء العقد أو فسخهالمسموح به قانونا

یتم منح الإمتیاز عن طریق المزایدة المفتوحة لكل شخص طبیعي أو معنوي، كما قد یمنح 
.الإمتیاز عن طریق المناقصة مثل منح امتیاز استغلال المیاه الطبیعیة المعدنیة

:تعمال الأملاك العمومیة بأنهویتمیز عقد الإمتیاز عن اس

عقد مؤقت، إذ یمنح بصفة مؤقتة ولمدة محددة مسبقا في العقد، حیث تبرم هذه الإمتیازات لمدة لا - 
3.سنة65تتجاوز 

.310.محمد قدري حسن، مرجع سابق، ص1
.، مرجع سابق90/30مكرر من قانون الأملاك الوطنیة 64المادة 2
.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي 75/3المادة 3
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1.یمكن أن ینشأ عن هذا العقد حقوق عینیة، حیث ألزم المشرع تسجیل هذه الحقوق في السجل العقاري- 

2.الإمتیاز بدافع المنفعة العامةسلطة الإدارة في إلغاء عقد - 

.سلطة الإدارة في تعدیل الشروط التنظیمیة للعقد- 

ومن بین عقود الإمتیاز التي أبرمت البلدیة بمناسبة استغلال وتسییر أملاك البلدیة العمومیة عقد 
.امتیاز استغلال الشواطئ وعقد استغلال أماكن في الأسواق

.إمتیاز استغلال الشواطئ: أولا

یمكن للدولة أن تمنح استغلال شواطئ البحر للبلدیات والمؤسسات العامة المكلفة بالنشاطات 
السیاحیة، ویكون ذلك بقرار یتخذه الوالي المختص إقلیمیا، فلا یجوز بأي حال من الأحوال أن یحرم 

احات الإمتیاز الخواص من حقوق الصید والوقوف وإصلاح الزوارق والسفن والتجول واستخدام المس
3.المؤجرة كوسیلة للمواصلات والسیاحة، فهي تعبر عن حریة عامة غیر مقیدة

.عقد شغل أماكن في الأسواق: ثانیا

هو عقد یخول بموجبه حق استعمال عادي للمال العام، لأن السوق بطبیعتها مخصصة لعرض 
ق الوقوف للساحات التابعة یعتبر إنجاز البلدیة لحقو : "السلع وبیعها، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا

لأسواقها أو استئجار التاجر لهذه الحقوق، عقد إداري ویخضع النزاع المتعلق به للغرفة الإداریة 
4..."للمجلس

.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي 75/6المادة 1
.، مرجع سابق76المادة 2
.88.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص3
، 1989، 01، المجلة القضائیة العدد 115212، ملف رقم 1982-09-25قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة بتاریخ 4

.22.ص
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.تسییر الأملاك الخاصة المحلیة للبلدیة: المبحث الثالث

الخاصة ترد على عكس الأملاك البلدیة العامة التي لا یمكن التصرف فیها، فالأملاك البلدیة
علیها تصرفات ناقلة للملكیة وتصرفات غیر ناقلة للملكیة تحكمها قواعد القانون المدني تارة وقواعد قانون 

.الأملاك الوطنیة والنصوص المنظمة له تارة أخرى

فالأملاك الخاصة هي التي یهدف من خلالها المشرع إلى تحقیق منفعة مالیة وتملیكیة لذلك 
فهي تمثل جانبا 1خاص یمیزها عن الأموال العامة وخصها بطرق تسییر خاصة بهاخصها بنظام قانوني

كبیرا من نشاط الإدارة وعلیها یتوقف نمو المجتمع في المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة وذلك 
مهامهم من خلال المداخیل التي تدرها للخزینة، وتمكین مختلف المتعاملین من تلبیة حاجیاتهم قصد أداء

ونشاطهم كالإستثمار وترقیة العقار ومتابعة مختلف الأعمال المتعلقة بالقیام بوظیفة المرفق العام 
والإضطلاع بالجانب الاجتماعي للفئات المعوقة والمحرومة، والتكفل بالسكن خاصة بعض الموظفین من 

سة طرق التسییر العقلاني أجل الأداء الحسن لمسؤولیاتهم وتوفیر الخدمات الضروریة والسماح ببمار 
2.والإدارة الرشیدة وذلك من خلال مراعاة النصوص الساریة المفعول والأداء الجید للخدمة

:وقد قسمنا المبحث إلى مطلبین

.التصرفات الناقلة للملكیة: المطلب الأول

.التصرفات غیر الناقلة للملكیة: المطلب الثاني

.كیةالتصرفات الناقلة للمل: المطلب الأول

وهي التصرفات التي تنقل ملكیة الملك من البلدیة إلى شخص آخر وحصرها المشرع في تصرفین 
البیع والتبادل، ولكن رغم ما تتمتع به البلدیة من حریة التصرف في أملاكها الخاصة إلا أنها مقیدة : هما

.بمجموعة من الشروط والإجراءات القانونیة التي یجب مراعاتها

.88.سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص1
.5.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2



.النظام القانوني للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة:الأولالفصل 

30

.البیع:الفرع الأول

من القانون المدني البیع على أنه عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري 351المادة عرفت 
ملكیة شيء أو حق مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي، وهو ما ینطبق على عقد البیع لأملاك البلدیة 

.الخاصة لكن مع إحترام بعض الشروط والإجراءات الخاصة

.بالملك المراد بیعهالشروط المتعلقة: أولا

لا یمكن بیع أملاك البلدیة الخاصة عقاریة كانت أو منقولة إلا بتوفر شروط تتعلق بحالة الملك 
بالنسبة للعقارات أن تكون 90/30من قانون الأملاك الوطنیة 89المادة ووضعیته، بحیث اشترطت 

.وظیفتهاغیر مخصصة أو ألغي تخصیصها إذا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة

، كما یشترط أن لا تكون ذات 1أما بالنسبة للمنقول فیشترط أن یكون غیر صالح للإستعمال نهائیا
طابع تاریخي أو فني أو أثري أو علمي من شأنها أن توضع في المتاحف من أجل تصنیفها ضمن 

2.الأملاك الوطنیة

.الشروط المتعلقة بعملیة إبرام عقد البیع: ثانیا

:بالمزاد العلنيالبیع -أ

وذلك یتمثل البیع بالمزاد العلني في عملیة رفع الثمن للمبیع إلى أعلى حد ممكن لمصلحة البائع، 
بمشاركة كل من رغب دخول المزایدة وفق إجراءات قانونیة تنظم عملیة البیع بالمزاد العلني والتي یجي أن 

:تراعى فیها المبادئ التالیة

فرد أن یشتري ملك تابع للبلدیة، ولا یجوز التمییز بین الأفراد لأي سبب كان یحق لكل : مبدأ المساواة-
3.طبقا للدستور

.، مرجع سابق90/30من القانون 100المادة 1
.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي 143تنطبق على الأملاك المنقولة التابعة للبلدیة نفس أحكام المادة 2
، )2016-2015كلیة الحقوق، : عنابةجامعة (، رسالة دكتوراه، الحمایة الإداریة لأملاك الدولة الخاصةكنازة محمد، 3

.72.ص
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الأساس في المفاضلة بین المتعاقدین هو المصلحة المحققة من خلال هذا الإختیار : مبدأ المنافسة-
1.الذي یكون حسب القواعد القانونیة

استقر علیها الفقه وكذلك القضاء أنه لا یجوز التصرف إن من بین المبادئ التي : مبدأ عدم المجانیة-
بشكل مجاني أو بثمن أقل من القیمة لأن ذلك یعد من قبل التمییز والمحاباة وتختلف عملیة البیع بالمزاد 

.العلني للأملاك العقاریة عن الأملاك المنقولة

:بیع الأملاك العقاریة بالمزاد العلني-1

جراءات محددة، حیث یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد التداول إتتم عملیة المزایدة وفق 
مع المجلس الشعبي البلدي للعقار المراد بیعه، ثم یقوم بمراسلة مصالح أملاك الدولة لتقییم العقار بعد أخذ 
رأي الوالي الذي یقوم بالترخیص بعملیة البیع بالمزاد العلني عن طریق قرار ینشر في الصحافة الوطنیة

یوما قبل إجراء عملیة البیع، مع تحضیر دفتر شروط یتضمن كافة الشروط المتعلقة بعملیة البیع 20لمدة 
.بما فیها السعر الإفتتاحي لعملیة البیع، وهذا على أساس القیمة التجاریة

ویتم البیع عن طریق المزاد العلني إما بالمزایدات الشفویة وإما بالتعهدات المختومة ویعلن قبل 
یوما على الأقل عن طریق الملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة، وعند الإقتضاء بأیة وسیلة 20

المساحة والثمن الأدنى التعیین الدقیق والمفصل لكل جزء وكذلك : إشهاریة أخرى تتضمن خصوصا
الشفویة أو ، ویتم المزاد إما عن طریق المزایدات 2المعروض، وكذلك التاریخ الذي تفرز فیه التعهدات

.التعهدات المختومة

، حیث 1997مارس 05للمزایدات الشفویة فقد وضحها القرار المؤرخ في بالنسبة : المزایدات الشفویة-
یعلن الموظف الذي یرأس المزایدة عن الثمن الأدنى المعروض المشار إلیه في الملصقات وإذا لم تجر أي 

یخها فیما بعد ویعلن عنها حسب نفس شكل الجلسة الأولى، مزایدة یؤخر البیع ویؤجل إلى جلسة یحدد تار 
وإذا قام شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد بمزایدات متساویة تخولهم حقوق متساویة في الفوز بالمزاد 

.تجرى مزایدات جدیدة یشارك فیها هؤلاء الأشخاص وحدهم

.72.كنازة محمد، مرجع سابق، ص1
، المتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي یتضمن تحدید الشروط الطبقة على بیع 1997مارس 05القرار المؤرخ في 2

.1997، سنة 55دد العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق المزاد العلني، الجریدة الرسمیة، الع
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1.تي یحددها رئیس مكتب المزادوإذا لم تقع أي مزایدة جدیدة تجرى القرعة بینهم حسب الكیفیة ال

یقدم عرض الشراء عن طریق تعهد علیه طابع ومصحوب باستمارة معلومات :التعهدات المختومة- 
تتضمن معلومات عن العقار المراد شراؤه مع إثیات دفع الكفالة ویرسل عرض الشراء عن طریق البرید أو 

یة المعینة في الإعلانات الإشهاریة في موعد أقصاه یودع مباشرة في مقر المدیریة الولائیة للأملاك الوطن
2.آخر یوم عمل یسبق الیوم الذي تجرى فیه عملیة الفرز قبل إغلاق المكاتب مقابل تسلیم وصل إیداع

أما بخصوص الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في المزایدة فهم الذین یثبتون موطنا أكیدا 
3.قوقهم المدنیةوقدرتهم على الوفاء مالیا ویتمتعون بح

، وبعد )المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بصفته ملاحظا(عند الإقتضاء ممثل الإدارة المركزیة 
رسو المزاد یصبح الشخص مالكا لكنه لا یستطیع تسلم العقار إلا بعد تسدید كافة الحقوق والمصاریف في 

یة للولایة والذي یجب أن یتضمن یوما، ویحرر العقد لفائدته من طرف مدیر الأملاك الوطن15أجل 
.إلخ...تعیین العقار من حیث الطبیعة والقوام والمساحة والعنوان الكامل والحدود 

:بیع الأملاك المنقولة بالمزاد العلني-2

یحرر بشأنها محضر إسقاط تباع الأملاك المنقولة إذا ما أصبحت غیر صالحة نهائیا للإستعمال
لعدم صلاحیتها للإستعمال كعتاد الإعلام الآلي مثلا، والسیارات المعفاة من ) شطب من سجل الجرد(

:الخدمة، وتتم عملیة البیع بالمزاد العلني طبقا للإجراءات التالیة

:وتتم عملیة التحضیر وفق الخطوات التالیة:التحضیر لعملیة البیع بالمزاد* 

4.الأملاك المطلوب بیعها مبدئیا وجمعها حسب الأصناف المتشابهةفرز - 

إعداد دفتري الشروط وهما دفتر الشروط العامة الذي یوافق علیه الوزیر المكلف بالمالیة بقرار تبین فیه - 
الشروط العامة الخاصة بالكیفیات والإجراءات المتعلقة بالبیع بالمزاد العلني، أما دفتر الشروط الخاصة 

.، مرجع سابق1997مارس 05من القرار المؤرخ في 01الماد 1
.، المرجع نفسه01المادة 2
.، المرجع السابق1997مارس 05من القرار المؤرخ في 02المادة 3
.، مرجع سابق12/427التنفیذي ممن المرسو 155المادة 4
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فیتم إعداده بمناسبة كل عملیة بیع ویتضمن جمیع الشروط والبیانات المتعلقة بالأملاك المنقولة المراد 
1.بیعها

15المطلوب بیعها قبل یسبق كل مزاد إشهار یطابق أهمیة الأشیاء والمعدات :الإعلان عن المزایدة*
ر، عن طریق الإعلانات الصحفیة یوما على الأقل من تاریخ البیع عن طریق الملصقات وإن اقتضى الأم

أو بأي وسیلة أخرى یمكن أن تثیر المنافسة، ما عدا الأشیاء القابلة للتلف أو الأشیاء التي یتحتم رفعها 
2.فورا أو الأشیاء ضئیلة القیمة

یتم إجراء عملیة البیع بالمزاد العلني من طرف أعوان الدولة : إجراء عملیة البیع بالمزاد العلني* 
.، وذلك باحترام بنود دفتر الشروط الخاص بالعملیة والسعر المحدد مسبقا3فینالمحل

.البیع بالتراضي: ثانیا

إذا كان الأصل أن تباع الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة بالمزاد العلني فإن 
قانون الأملاك الوطنیة من 114المادة ، بالنسبة للمنقولات حیث تنص 4الإستثناء هو أن تباع بالتراضي

یمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة : "...ما یلي
".السائحة

.التبادل: الفرع الثاني

المقایضة عقد یلتزم به كل من المتعاقدین أن ینتقل إلى "من القانون المدني 413المادة نصت 
، ویتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة مقابل أملاك "الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود

5.عقاریة یملكها الخواص ویكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص علیها

.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي 150المادة 1
.مرجع سابق، 151المادة 2
.، مرجع سابق144المادة 3
.، مرجع سابق156-150المواد 4
.المتعلق بالأملاك الوطنیة، مرجع سابق90/30من قانون 92المادة 5
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یكون تبادل الأملاك العقاریة التابعة : "من قانون الأملاك الوطنیة مایلي96المادة ونصت 
للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الجماعات الإقلیمیة موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة بعد 

".مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الأشكال القانونیة

تج من التبادل المذكور في المواد السابقة على كما تطبق الأحكام المتعلقة بفارق القیمة النا
.المبادلات التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیة

.شروط التبادل: أولا

یعتبر التبادل من الأشكال القانونیة التي تلجأ إلیها الإدارة لتزوید احتیاجات مصالحها من 
لصحته توفر شروط أساسیة تتمثل فیما العقارات، ولا یتم هذا الإجراء قانونا إلا في حدود ضیقة ویستوجب 

1:یلي

:الشروط الخاصة بمحل التبادل-أ

2.یجب أن یكون محل التبادل عقارا لأنه لا یمكن تبادل الأملاك المنقولة- 

3.یجب أن یثبت صاحب العقار أنه خال من أي رهن وفي حال وجوده یجب إبطاله- 

4.لا یكون العقار موضوع التبادل ممنوع من التصرفأن- 

:الشروط الخاصة بعملیة التبادل- ب

.سواء من طرف البلدیة أو من طرف مالك العقاریجب تبریر عملیة التبادل - 

یكون التبادل في صورة عقد، لكن لا یمكن إبرام العقد إلا بعد قرار یصدره رئیس المجلس - 
:مداولته ویتضمن القرارالشعبي البلدي بعد 

وصف دقیق للأملاك العقاریة وقیمتها وموضوع التبادل.
 للطرف الآخرمعدل فارق القیمة الذي ترتب عن أحد الطرفین المتبادلین.

.79.كنازة محمد، مرجع سابق، ص1
.، مرجع سابق90/30من القانون 100المادة 2
.، مرجع سابق12/427من المرسوم التنفیذي رقم 118المادة 3
.79.كنازة محمد، مرجع سابق، ص4
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الأجل الذي یمكن تحقیق عملیة التبادل من خلاله.
الأجل لتصفیة الرهون المحتملة التي تنقل العقار الخاص.

1.شكل عقد توثیقي یخضع لإجراءات التسجیل والشهر العقاريویأخذ عقد التبادل 

.التصرفات غیر الناقلة للملكیة: المطلب الثاني

إضافة إلى ما سبق التطرق إلیه فیما یخص التصرفات الناقلة للملكیة، فهناك أیضا تصرفات غیر 
التخصیص وإلغاء : ثل فيناقلة للملكیة ترد على أملاك البلدیة الخاصة العقاریة والمنقولة أیضا وتتم

.التخصیص، التأجیر والإمتیاز والتي سنتطرق إلیها

.التخصیص وإلغاء التخصیص: الفرع الأول

.التخصیص: أولا

یعتبر التخصیص طریقة من طرق تسییر الأملاك البلدیة الخاصة، وقد عرفه المشرع الجزائري 
ص استعمال ملك عقاري أو منقول یملكه یعني التخصی: "من قانون الأملاك الوطنیة82/1المادة في 

شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة 
التي تملكها الدولة والجماعات الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة أو مؤسسة عمومیة لأحدهما 

".قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیها

:أشكال التخصیص-أ
: التخصیص المؤقت والتخصیص النهائي- 1

بعد، أما التخصیص المؤقت للعقار ویكون التخصیص نهائي عندمایتعلق بعقار لم یتم تخصیصه 
سنوات ابتداء من تاریخ معاینته، ویصبح 5فقد حددت مدته بحیث لا یتجاوز على أي حال مدة أقصاها 

.نهائیا بعد انقضاء هذه المدة

:التخصیص المجاني والتخصیص بمقابل- 2

.124.سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص1



.النظام القانوني للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة:الأولالفصل 

36

عندما یكون لفائدة احتیاجات المصالح الخاصة للجهة القائمة یكون التخصیص مجانیا 
، كما یكون التخصیص مجانا عندما تخصص الدولة بعض 1بالتخصیص ویسمى هذا التخصیص الداخلي

ون التخصیص بمقابل مالي عندما تقوم ویك. أملاكها لمصلحة تابعة للولایة أو البلدیة في إطار اللا تمركز
به جماعة عمومیة لفائدة حاجات جماعیة عمومیة أخرى، أو مؤسسة عمومیة تتمتع بالإستقلال المالي أو 

.مصلحة عمومیة تتمتع بمیزانیة ملحقة

:التخصیص الرسمي والتخصیص الضمني- 3

جب لسلامته مراعاة یعتبر التخصیص الرسمي إجراءا إداریا یصدر في صورة قرار إداري ی
أما . الأحكام القانونیة الصریحة للقرارات الإداریة من حیث الشكل والغایة والسبب والمحل والإختصاص

ینتج عن : "...من قانون الأملاك الوطنیة2مكرر 91المادة التخصیص الضمني فهو ما جاء في نص 
دولة أو الهیئة أو المؤسسة التي ینبغي أن أعمال الشراء التخصیص بقوة القانون إلى المصلحة العمومیة لل

".یمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد

:التخصیص الفردي والتخصیص المزدوج- 4

وهو عملیة التخصیص الذي یتم بشكل فردي إلى مصلحة معینة، أما التخصیص المزدوج فهو 
ص للملك الذي تم تغییر عملیة تبادل بین مصلحتین أو هیئتین یكون بمثابة إزدواج في التخصی

2.تخصیصه

:آثار التخصیص- ب

للتخصیص عدة آثار منها ما هو خاص بالمال المخصص ومنها ما هو خاص بالجهة 
.المخصص لها المال

:تقع على الجهة المستفیدة عدة التزامات منها:بالنسبة للمال المخصص-1

.ملائما للغرض الذي رصد لهلها وإعداده إعدادا الإلتزام بتسلیم المال الذي خصص - 

).2006-2005كلیة الحقوق، : جامعة الجزائر(، رسالة ماجستیر، إدارة الأملاك الوطنیةرضوان عایلي، 1
التنمیة المحلیة : ، ملتقى دولي الموسوم بالجماعات المحلیةتسییر الأملاك العقاریة للبلدیة: مداخلة بعنوانكنازة محمد، 2

.19.في بلدان المغرب العربي، ص
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عدم استعمال المال لأهداف أخرى غیر تلك التي خصص لها إذا كانت متعارضة مع هدف - 
.التخصیص

.الإلتزام بدفع التعویض إذا كان التخصیص قد تم بمقابل- 

بمجرد صدور قرار التخصیص تتسلم الجهة الإداریة التي :بالنسبة للجهة المخصص لها المال- 2
ا المال الأموال محل التخصیص الذي یخول لها سلطة استخدامه في الأغراض التي صدر خصص له

1.من أجلها قرار التخصیص

.إلغاء التخصیص: ثانیا

إلغاء التخصیص عقد یثبت أن ملكا تابعا : "من قانون الأملاك الوطنیة على83المادة نصت 
".الوزارة أو المؤسسة التي خصص لهاللأملاك الوطنیة الخاصة قد أصبح لا یفید نهائیا 

:فهي تتمثل أساسا في عنصرین اثنین هما:شروط إلغاء التخصیص-أ

.فقدان العقار للفائدة التي خصص لها من أجل السیر الحسن للمصلحة المخصص لها العقار- 

.إنتهاء مهام النفع العام أو التسییر المخولة للمصلحة المخصص لها العقار- 

:اءات الشكلیة المتبعة في عملیة إلغاء التخصیصالإجر - ب

یصدر هذا القرار عن الهیئة المخولة لها قانونا سلطة إصدار إلغاء : إصدار قرار إلغاء التخصیص- 1
التخصیص وفق الشروط والإجراءات التي تحددها النصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة بهذا المجال 

.الأملاك الوطنیةمن قانون 84المادة طبقا لأحكام 

من قانون الأملاك الوطنیة فإنه یجب تسلیم 88المادة طبقا لأحكام : القرار الملغى تخصیصه وآثاره- 2
الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بعد إلغاء تخصیصها للإدارة المكلفة بالأملاك أو الجماعات 

.المحلیة المالكة لها

للآثار المترتبة عن عملیة إلغاء التخصیص فهي تتمثل أساسا في عودة العقار ثانیة أما بالنسبة 
إلى الإدارة المعنیة، وهذه الأخیرة ملزمة مباشرة بعد تسلیمها للعقار الملغى تخصیصه بإعطاء التوجیه 

.109.عایلي رضوان، مرجع سابق، ص1
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جیره، المناسب له في إطار التنظیم المعمول به كإعادة تخصیصه أو ضمه إلى الأملاك العمومیة أو تأ
1.مكا یمكنها أیضا إقتراح التنازل عنه إذا تبین عدم فعالیته لأي خدمة في تسییر المصالح العمومیة

.التأجیر والإمتیاز: الفرع الثاني

.التأجیر: أولا

لا یخضع تأجیر أملاك البلدیة لأحكام القانون المدني فحسب بل یخضع أیضا لمجموعة الأحكام 
المتعلق بالأملاك الوطنیة والنصوص المنظمة له، وهي 90/30قانون والضوابط التي نص علیها ال

متعلقة أساسا بالشروط التي تحدد الأملاك القابلة للتأجیر وأخرى تنظم إجراءات إبرام عقود الإیجار وتحدد 
2.أشكالها وضوابطها

:تأجیر الأملاك العقاریة-أ

والحرفي والسكنات والمذابح والأسواق وتتمثل في تأجیر المحلات ذات الطابع التجاري والمهني
وغیرها من الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للبلدیة التي تسیر عن طریق التأجیر، ویجب أن تراعى 

:مجموعة من الشروط في هذه الأملاك وهي

یجب أنلا یكون العقار مخصص لفائدة مصلحة أو مؤسسة عمومیة وفي حالة ورود احتمال عدم - 
.أدیة وظیفتهقابلیته لت

.العقار المراد تأجیره غیر قابل لمثل هذا النوع من التصرف لأي سبب قانوني أو ماديأن لا یكون - 

وعلى اعتبار أن الإیجار یمثل انتفاع من العقار لمدة معینة بمقابل مالي فهناك طریقتین للإیجار 
:وهما

:التأجیر عن طریق المزاد العلني- 1

حیث تقوم البلدیة أولا بمراسلة مدیریة أملاك الدولة لتحدید السعر الإفتتاحي لعملیة التأجیر عن 
طریق المزایدة، ثم بعد حصولها على الرد تقوم بإعداد دفتر الشروط الذي یحدد إجراءات المزایدة وتاریخها 

.97.فارة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص1
.82.كنازة محمد، مرجع سابق، ص2
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رفین، وتسویة النزاعات إن تأجیره وكذلك حقوق والتزامات كل من الطویتضمن وصف دقیق للعقار المراد 
:طرأت ثم یعرض دفتر الشروط على لجنة المناقصة المكونة من

).رئیسا(رئیس المجلس الشعبي البلدي - 

.یعینهما المجلس الشعبي البلدي) 02(منتخبان - 

).عضوا(الأمین العام للبلدیة - 

).عضوا(ممثل مصالح أملاك الدولة - 

، ثم ینشر الإعلان عن المزایدة في 1تر الشروط وتصادق علیهحیث تقوم هذه اللجنة بدراسة دف
وفي الصفحات الجرائد أو الملصقات على مستوى مدیریة التجارة ومدیریة الإدارة المحلیة وعبر البلدیات 

الإلكترونیة للبلدیة والولایة مراعاة لمبدأ الشفافیة ولتحقیق مشاركة أوسع في المزایدة، وبعد إنتهاء مدة 
ن عن المزایدة ودفع المزایدین لملفاتهم المطلوبة والمبنیة في دفتر الشروط والإعلان، تجرى المزایدة الإعلا

في الوقت المحدد لها وتفتتح المزایدة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بحضور لجنة المناقصة 
د ذلك ترسو عند من قدم أعلى وكل المزایدین المشاركین، ویذكرهم بالسعر الإفتتاحي ثم تبدأ المزایدة ثم بع

.عرض

یحرر بعدها محضر المزایدة وتدون فیه جمیع الملاحظات ویوقعه جمیع أعضاء اللجنة البلدیة 
، لیعرض بعدها على المجلس الشعبي البلدي للتداول وإبداء رأیه حول عملیة الإیجار عن 2للمناقصة

3.اكن المؤجرةطریق المزایدة حیث یقدم تقریر مفصل وبیان وصفي عن الأم

بعد تداول المجلس وموافقته على عملیة التأجیر للعقار بالمزاد العلني ومصادقة المصالح الوصیة 
على المداولة، یبرم عقد الإیجار بین البلدیة ممثلة في رئیسها وبین المستأجر وتكون مواده مطابقة 

.لمحتوى دفتر الشروط

.المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق11/10من القانون 191المادة 1
.، مرجع سابق192المادة 2
المتعلقة بتسییر وتثمین وصیانة 01/02/1993المؤرخة في 111تعلیمة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة رقم 3

.ممتلكات الجماعات المحلیة
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ویحدد في عقد الإیجار حقوق وواجبات الأطراف وكیفیة دفع مستحقات الإیجار وشروط الفسخ 
1.وكیفیات تحویل الإیجار إلى تنازل عند الإقتضاء وكذلك كیفیات حساب سعر التنازل

:التأجیر عن طریق التراضي- 2

ائدة المؤسسات تلجأ البلدیة إلى التأجیر بالتراضي للأملاك العقاریة الخاصة التي تؤجر لف
العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والهیئات العمومیة، إضافة إلى 

یونیو 20المؤرخ في 89/98العقارات ذات الإستعمال السكني الخاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي 
للقضاء على ) في كل بلدیةمحل 100برنامج (، والمحلات المنجزة في إطار تشغیل الشباب 19892

.أزمة البطالة

وكذلك الحال بالنسبة للأسواق الجواریة التي استفادت منها البلدیات لمكافحة ظاهرة التجارة غیر 
الشرعیة، بحیث تعد قائمة خاصة بالتجار غیر الشرعیین وتمنح لهم محلات بهذه الأسواق وتؤجر لهم 

هذه المحلات فیجب استبدالهم، وفي حالة عدم وجود إقبال بالتراضي أما إذا رفض المستفیدین استغلال
3.لإستغلال هذه الأسواق من طرف الشباب یتعین اللجوء للقیام بالإجراءات اللازمة لعرضها للمناقصة

:تأجیر المنقولات- ب

، مثل تأجیر عتاد 4یمكن للمنقولات أن تولد قدرا كبیرا من الموارد للبلدیة وذلك عن طریق تأجیرها
الأشغال العمومیة كآلات الحفر والشاحنات للخواص، وتؤجر المنقولات بعد موافقة المجلس الشعبي 

.بموجب إتفاقیة بین البلدیة والمستأجر

.الإمتیاز: ثانیا

.17.كنازة محمد، مرجع سابق، ص1
الذي یحدد القواعد التي تضبط الإیجار المطبق على المساكن 1989یونیو 20المؤرخ في 89/98المرسوم التنفیذي 2

، سنة 26والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها، الجریدة الرسمیة، العدد 
1989.

.، التعلیمة السابق الإشارة إلیها12/04/2016بتاریخ225تعلیمة وزارة الداخلیة رقم 3
4instruction P.1, relative a la gestion du patrimoine des collectivités locales, mars 1984, p.10.
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یعد الإمتیاز من بین تصرفات غیر ناقلة للملكیة التي ترد على الأملاك البلدیة الخاصة، وهو من 
حمایة الأملاك وعلى الخصوص الأراضي من حیث استثمارها أو استغلالها التي تضمن بین الوسائل 

إمتیاز حق الإستعمال، إمتیاز حق السكن، الإمتیاز في إطار : ، وللإمتیاز ثلاثة أنواع وهي1فلاحیا
.الإستثمار أو الترقیة العقاریة

:إمتیاز حق الإستعمال-أ

على سبیل مد ید المساعدة في تعزیز وهو عقد لمدة محددة بمقتضاه تساهم السلطة العامة
نشاطات الجمعیات والهیئات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من خلال وضع منقولات وعقارات مجانا 

، ویلتزم المستفید 2تحت تصرفها قصد تسهیل أداء مهامها الرامیة إلى حمایة الفئات المحرومة والمعوزة 
:أتيعلى وجه الخصوص في إطار هذا الإمتیاز بما ی

.استعمال الملك محل الإمتیاز في الأغراض التي تتضمنها إتفاقیةالإمتیاز- 

التي من أجلها أبرمت متیاز صالحة للنشاطات لإتحقیق بعض الأشغال الكفیلة بجعل العین محل ا- 
.إتفاقیةالإمتیاز إذا كان ذلك مشترطا في هذه الإتفاقیة

الماء، (المصاریف التي تترتب عن الإستعمال الإلتزام على نفقته بمصاریف الصیانة وكل - 
3...).الكهرباء،

:إمتیاز السكن- ب

: وهو السكن الممنوح للموظف قصد الأداء الحسن والفعال للخدمة وهذا الإمتیاز إحدى الصورتین
4.الضرورة الملحة للخدمة أو منفعة الخدمة

.89.كنازة محمد، مرجع سابق، ص1
.126.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2
المتعلق بمنح الجمعیات والمنظمات 1993جویلیة 07المؤرخ في 93/156دفتر الشروط المبین بالمرسوم التنفیذي رقم 3

.1993، سنة 45ذات الطابع الاجتماعي امتیاز حق الإنتفاع بالممتلكات التابعة للأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
.129.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص4
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:الضرورة الملحة للخدمة- 1

وتكون عندما تتطلب طبیعة وظیفة الموظف التواجد في مكان العمل في أي وقت بحیث یستوجب 
بالبلدیة ومثال على ذلك الأمین العام للبلدیة، الذي یتعین علیه أن یكون رهن إشارة الجماعة قامةالإعلیه 

1.الإقلیمیة

ناصب التي تخول حق قائمة الوظائف والم1989ماي 17كما حدد القرار الوزاري المؤرخ في 
الإمتیاز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلیة منح هذه السكنات 

2.وذكر من بینها الكاتب العام للبلدیة

:منفعة الخدمة- 2

17للتشجیع على الأداء الحسن للخدمة وقد نص علیها كذلك القرار الوزاري المؤرخ في یمنح هذا 
مسؤول الفرع الإداري البلدي، المعلمین : المذكور أعلاه، ومن بین المستخدمین البلدیین مثلا1989ماي 

بالنسبة للسكنات الوظیفیة التابعة للمدارس الإبتدائیة والقائمة مذكورة بالتفصیل في القرار الوزاري المذكور 
.أعلاه

:الإمتیاز في إطار الإستثمار والترقیة العقاریة-ج

وهو نظام بموجبه تمنح الدولة قطعة أرض لمدة محددة لمستثمر معین قصد تحقیق مشروع 
واعتمد على نظام الإمتیاز من أجل إضفاء حمایة أكبر ، 3لقا دفع أجرة إمتیاز) سلع، خدمات(إقتصادي 

على هذه الأملاك وعلى الخصوص الأراضي التي یشكل الإمتیاز الوسیلة القانونیة التي تمنح الحق
للمستفید وتمكنه من إنجاز مشاریع استثماریة فوقها أو استغلالها استغلالا فلاحیا، ومنذ التوجه الجدید 
للجزائر بعد التعدیلات الدستوریة نحو الإقتصاد الحر حرصت الدولة على وضع العدید من التسهیلات 

93/12ها المرسوم التشریعي لتشجیع الإستثمار وترقیته من خلال عدة تشریعات قانونیة وتنظیمیة من بین
المتعلق بتطویر 2001أوت 20المؤرخ في 01/03، والأمر رقم 4المتعلق بترقیة الإستثمار

.، مرجع سابق10/320من المرسوم التنفیذي 10المادة 1
.1989، سنة 21الجریدة الرسمیة، العدد 2
.138.أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص3
.1993، سنة 64الجریدة الرسمیة، العدد 4
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الإستثمارالذي منح عدة امتیازات للمستثمرین بما في ذلك الحصول على العقارات التابعة للأملاك الوطنیة 
1.يالوكالة المحلیة للتنظیم والتسییر العقار وذلك عن طریق 

.20.، مرجع سابق، صالملتقى الدولي حول التنمیة المحلیة في بلدان المغرب العربيكنازة محمد، 1
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.قواعد حمایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة: المبحث الرابع

تستوحى القواعد العامة لحمایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة من عدة مبادئ منها ما هي 
عن مستمدة من القانون المدني ومنها ما تتعلق بقواعد إداریة، كما قد تستمد من قواعد جزائیة ناهیك 

1.الحمایة القضائیة لهذا النوع من الأملاك

نجده یتضمن نوعین من الحمایة فقط، وهما الحمایة 2011وبالرجوع إلى قانون البلدیة لسنة 
).مطلب ثان(، والحمایة الإداریة )مطلب أول(المستمدة من القانون المدني 

.الحمایة المستمدة من القانون المدني: المطلب الأول

النصوص التشریعیة التي تضمنت صراحة قواعد لحمایة الأموال یعتبر القانون المدني من أول 
العامة أین كانت تعتمد أحادیة الأملاك، إذ أقر ثلاث قواعد وهي قاعدة عدم جواز التصرف، وقاعدتي 

وص المتعلقة ، وهذا ما تبنته فیما بعد النص2عدم جواز الإكتساب بالتقادم والحجز على الأموال العامة
.بالأملاك الوطنیة حتى بعد تبني النظریة التقلیدیة القائمة على ازدواجیة الأملاك

.قاعدة عدم جواز التصرف: الفرع الأول

تمتد جذوع قاعدة عدم جواز التصرف إلى القرن الرابع عشر، ظهرت في فرنسا وعرفت مدا وجزرا 
، وتبعته في ذلك عدة دول منها 3ن الدولة الفرنسيفي تطبیقها إلى أن نص علیها صراحة في تقنین دومی

.الجزائر

تعتبر قاعدة عدم جواز التصرف قاعدة نسبیة، إذ تتماشى مع تخصیص المال للمنفعة العامة 
وجودا وعدما، إذ أنه بزوال التخصیص تزول صفة العمومیة وبالتالي لا یتم إعمال قاعدة عدم جواز 

.ة التعاملالتصرف وإنما یدخل المال في دائر 

.، مرجع سابق90/30من قانون رقم 66المادة 1
الجریدة الرسمیة، ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/58من أمر رقم 689المادة 2

.1975سبتمبر 30، صادرة بتاریخ 78العدد 
.من قانون أموال الدولة الفرنسي52المادة 3

Article 52 « Les biens du damaine public sont inaliénables et imprescrptibles »
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من 689المادة الجزائر قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة صراحة من خلال تبنت 
، الذي كان یتبنى مبدأ 19841القانون المدني الجزائري، ثم انتقلت الفكرة إلى قانون الأملاك الوطنیة لسنة 

معلنا 19892المؤسس الدستوري لسنة وحدة الأملاك الوطنیة وتعدد تقسیماتها الداخلیة، والذي تخلى عنه 
منه الأملاك 18لمادة عن تبني النظریة التقلیدیة للأموال العامة القائمة على الإزدواجیة، وبذلك قسمت ا

وقسم الوطنیة حسب الشخص الإقلیمي المالك لها إلى أملاك وطنیة تابعة للدولة وأخرى للولایة والبلدیة
التقسیم الذي اعتمده قانون الأملاك الوطنیة العمومیة فقط بقاعدة عدم كل منها إلى عمومیة وخاصة، وهو 

.جواز التصرف طالما أن الأملاك الوطنیة الخاصة یجوز التصرف فیها

نجده یفتقر إلى نص صریح یتضمن هذه القاعدة، واكتفى 1990أما بالنسبة لقانون البلدیة لسنة 
في قائمة الإستنادات غیر أن قانون البلدیة لسنة 1984ة فقط بالإشارة إلى قانون الأملاك الوطنیة لسن

جاء أكثر حمایة للأملاك الوطنیة العمومیة، إذ نص صراحة على هذه القاعدة سائرا في نفس 2011
.2008والمشرع عند تعدیله لقانون الأملاك الوطنیة سنة 19963مسار المؤسس الدستوري لسنة 

الناقلة لملكیة الملك العمومي التابع للبلدیة، بقاعدة عدم جواز التصرف منع التصرفات والمقصود 
، فإذا باعت هذه الإدارة قصدا أو خطأ، ملكا منقولا من 4سواء كانت هذه التصرفات مجانیة أو بمقابل

ن قواعد أملاك البلدیة فإنها یمكنها أن تسترده في أي وقت ولا یمكن أن یحتج المشتري بأي قاعدة م
القانون المدني، كقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، لأن هذه القاعدة تفترض جواز تداول المال 
المنقول من ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا ما لا یتفق وهذه القاعدة التي من شأنها الحیلولة دون خروج الملك 

طالما أنها لا تتنافى مع تخصیص الملك من ذمة البلدیة إلى ذمة الخواص، أما أعمال الإدارة والتسییر 

27، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالأملاك الوطنیة1984یونیو 30المؤرخ في 84/16من قانون 08المادة 1
1984یولیو 3الصادرة بتاریخ 

09، الجریدة الرسمیة العدد 1989فبرایر 28المؤرخ في 89/18، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور سنة 2
.1989مارس 1الصادرة بتاریخ 

، الجریدة 1996دیسمبر 7المؤرخ في 96/438، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996التعدیل الدستوري لسنة 3
.1996دیسمبر 8، صادرة بتاریخ 76الرسمیة العدد 

.، مرجع سابق11/10من قانون رقم 167المادة 4
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للمنفعة العمومیة كتحویل التسییر، ومنح تراخیص الشغل المؤقت، وتقریر حقوق الإرتفاق، فإنها لا تتنافى 
.أیضا مع قاعدة عدم جواز التصرف

غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة وإنما تمتاز بالنسبیة، لأنها تتماشى مع تخصیص الملك للمنفعة 
بزوال التخصیص تزول صفة العمومیة، وبالتالي لا یتم إعمال قاعدة عدم مة وجودا وعدما، إذ أنه العا

جواز التصرف وإنما یدخل المال في دائرة التعامل بإدراجه ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة للبلدیة 
.والعكس صحیح

.التابعة للبلدیةنتائج قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة : الفرع الثاني

ینتج عن قاعدة عدم جواز التصرف قاعدتان مكملتان لها وهما قاعدة عدم جواز الإكتساب 
بالتقادم وعدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة، فإذا كانت قاعدة عدم جواز التصرف 

كتساب بالتقادم مقررة لحمایتها مقررة لحمایة الأملاك الوطنیة من التصرف فیها، فإن قاعدة عدم جواز الإ
من تعدي الأفراد علیها، فمهما طالت مدة وضع ید الفرد على ملك من الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة، 

، لأن هذا المبدأ 1یجوز لها استرداده حتى ولو كان بحسن النیة، ولیس له أن یحتج بذلك امام القضاء
.حتجاج بهمقرر لمصلحة الإدارة ولا یجوز لغیرها الإ

غیر أنه بالنسبة للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة لم یرد في ظل قانون الأملاك الوطنیة 
أي نص صریح یقضي بإعمال قاعدة عدم جواز الإكتساب بالتقادم، إلا أن عدل هذا النص 1990لسنة 

الوطنیة الخاصة غیر الأملاك: "والذي نص صراحة في مادته الرابعة على أن08/14بموجب القانون 
..."قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات لعمومیة الاقتصادیة

وبذلك یكون المشرع قد وضع حدا لكل إدعاء باكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة للبلدیة عن 
ة الخاصة والعمومیة طریق التقادم، كما انه أخضعها أیضا لقاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنی

. على حد سواء

. 1992، المجلة القضائیة، سنة 1990أكتوبر 21صادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 73271قرار رقم 1
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فإذا كان یمنع التصرف الإداري في الأملاك الوطنیة لما من شأنه إخراج الملك من ذمة البلدیة 
إلى ذمة الخواص فمن باب أولى أن یمنع نزع ملكیته جبرا عن طریق الحجز التنفیذي لصالح الأفراد وفاء 

.لدیونهم التي لهم في ذمة البلدیة

القاعدة أساسها في صعوبة تصور إعسار البلدیة، وبالتالي لا فائدة من اللجوء إلى وتجد هذه 
التنفیذ الجبري، كما أن السماح بالحجز على أملاك البلدیة من شأنه إخراجها من ذمتها وهذا یتعارض مع 

.المصلحة العامة التي یجب تغلیبها على المصلحة الخاصة

.اریة للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیةقواعد الحمایة الإد: المطلب الثاني

لدرء تسهر الأجهزة الإداریة للبلدیة على حمایة أملاك هذه الأخیرة، إما باتخاذها إجراءات وقائیة
).فرع ثاني(، أو إجراءات علاجیة لوضع حد للتعدي الذي مسها )فرع أول(أي اعتداء ممكن أن یعتریها 

.مایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیةالإجراءات الوقائیة لح: الفرع الأول

:  تتنوع الإجراءات الوقائیة لحمایة أملاك البلدیة، حسب نوع أملاكها وهي

:تعیین الحدود- 1

تعیین الحدود هو معاینة السلطة المختصة لحدود الأملاك : " كما یلي1الجزائريعرفه المشرع
وهو العملیة الإداریة التي بموجبها یتم إثبات إدراج ملك معین ضمن الأملاك ". الوطنیة العمومیة الطبیعیة

عل الوطنیة العمومیة الطبیعیة التابعة للبلدیة، والتي لها طابع تصریحي لأن الأملاك الطبیعیة توجد بف
الطبیعة، وما تدخل الإدارة هنا إلا لتعیین حدودها ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة قصد إخضاعها لقواعد 

.حمایة خاصة

:الإصطفاف- 2

. ، مرجع سابق90/30من قانون رقم 29المادة 1
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في هو الإجراء الإداري الذي بموجبه یتم تعیین حدود الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة
، وذلك لحمایتها من الادعاء 1مجال الطرق، إذ یضبط حد طرق المواصلات وحدود الملكیات المجاورة

:بملكیة جزء منها والإعتداء علیها، وهو یتم على مرحلتین

یختص بتعیین حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق، ویكون :المخطط العام للإصطفاف- 
لكثرة تعرضها للإعتداءات، ویمتاز هذا لواقعة داخل التجمعات السكانیةإجباریا في الطرق العمومیة ا
.المخطط بالطابع التخصیصي

یبین للسكان المجاورین حدزد الطریق وحدود أملاكهم بناءا على طلبهم ویكون له :الإصطفاف الفردي- 
.طابع تصریحي فقط

:التصنیف- 3

السلطة المختصة الذي یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع عمل : "عرفه المشرع على أنه
، فالتصنیف هو عمل قانوني یتم بمقتضاه الإدراج ضمن الأملاك "الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة

العمومیة الإصطناعیة التابعة للبلدیة، اشترط المشرع لإدراج الملك العمومي الإصطناعي أن یكون ملكا 
جهة، ومن جهة ثانیة ینبغي أن یكون هذا الملك المراد إدراجه مؤهلا ومهیئا للوظیفة للبلدیة من 

.المخصص لها

فإذا كان التصنیف من شأنه إدراج الملك ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة فإن 
یمكن التصرف ، أین 2إلغائه یؤدي إلى إخراجه منها وإدراجه ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة له

.فیه بنقل ملكیته

:الجرد- 4

تلزم البلدیة بإجراء جرد للأملاك المنقولة والعقاریة التابعة لها بهدف ضمان حمایتها والحرص 
على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها، وتعتبر عملیة الجرد تسجیل وصفي وتقییمي لجمیع أملاك 

، یحدد 23/11/1991المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي رقم 121والمادة . 90/30من قانون 30المادة 1
،الصادرة 60شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة العدد 

.24/11/1991بتاریخ 
.مرجع سابق،90/30من قانون رقم 31المادة 2
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على عملیة 2011، ركز المشرع في قانون البلدیة لسنة 1990على خلاف قانون البلدیة لسنة 1البلدیة
وأناط المجلس الشعبي البلدي مهمة مسك وتحیین سجلي جرد الأملاك الجرد إذ خصها بخمس مواد منه،

.العقاریة والمنقولة التابعة للبلدیة، وذلك تحت مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي

التابعة للبلدیة مما یسهل عملیة مراقبة العملیات الواردة یخول هذا الإجراء معرفة حركة الأملاك
لذا یتعین تسجیل . 2علیها، ولا سیما مراقبة مدى سلامة استعمالها وعدم الإعتداء علیها بسوء استعمالها

معلومات بصفة دقیقة وصحیحة عن أوضاع الأملاك ومحتواها وملكیتها لتسهیل تتبع ومراقبة حركتها 
.حمایتهاواستعمالها بقصد 

.الإجراءات العلاجیة لحمایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة: الفرع الثاني

على الرغم من اتخاذ الإدارة لإجراءاتها الوقائیة اللازمة قصد حمایة الأملاك الوطنیة التابعة 
بلدي للبلدیة إلا أنها غیر كافیة لمنع التعدي علیها، لذلك أعطى المشرع لرئیس المجلس الشعبي ال

:صلاحیات من شأنها وضع حد لهذا التعدي، والتي سنوجزها فیما یلي

:الإعتراض- 1

أجاز المشرع للأفراد الحائزین لعقارات بدون سند إثبات حق ملكیتهم على هذه العقارات، ففي 
، فرض على الموثق قبل تحریر عقد الشهرة إخطار كل مدیریة 83/3523المادة الثالثة من المرسوم رقم 

لإبداء رأیهما وأعطاهما حق الإعتراض إذا كان عقد الشهرة ملاك الدولة ورئیس المجلس الشعبي البلديأ
.یمس الأملاك الوطنیة التي یسیرانها

، المؤرخ في 455-91من المرسوم التنفیذي رقم 20والمادة . ، مرجع سابق90/30من قانون 08المادة 1
.24/11/1991، الصادرة بتاریخ 60، الجردیة الرسمیة العدد المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، 23/11/1991

یتمتع الجرد بقوة الإثبات في : "على ما یلي455-91رقم فیذي نفي فقرتها الأخیرة من المرسوم الت17تنص المادة 2
".میدان الرقابة لا سیما فیما یتعلق بحیازة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسییرها

، یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 21/05/1983المؤرخ في 352-83المرسوم رقم 3
.04/05/1983، الصادرة بتاریخ 21رسمیة العدد الإعتراف بالملكیة، الجریدة ال
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منح صلاحیة تحریر وإعداد شهادة الحیازة إلى 1من قانون التوجیه العقاري39المادة غیر أن 
الذي یمكنه الإعتراض ورفص طلب منح شهادة الحیازة، رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، و 

إذا كانت تمس الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة، بل یتوجب علیه أیضا أخذ رأي كل من المدیر الولائي 
كذلك الشأن بالنسبة للقانون رقم . 2لأملاك الدولة والمفتش الجهوي حول الطبیعة القانونیة للعقار المعني

ثنى الأملاك الوطنیة بما فیها التابعة للبلدیة من أن تكون محلا للتحقیق العقاري ، الذي است023- 07
لكیة یتعلق بها، لذا یتوجب على السلطات المعنیة إبداء رأیها حول نتائج التحقیق قبل سند ملیمبقصد تس

.تسلیم سند الملكیة

:الهدم-2

یتوجب على أي شخص الحصول یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخص البناء التي 
قبل الشروع في عملیة البناء، ولا تسلم هذه الرخصة إلا بناءا على سند ملكیة مشهر لدى المحافظة علیها

.العقاریة تحت طائلة رفض طلب الرخصة

هذا الشخص بالبناء بدون رخصة بناء فلرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة إصدار فإذا قام 
وهو ما أكد علیه . ، والذي یتم تنفیذه مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء في ذلك4اءبهدم هذا البنقرار 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، وأعطى لرئیس المجلس الشعبي 15- 08القانون رقم 
قیق صلاحیة هدم البنایات المشیدة على قطع أرضیة تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة، وذلك بعد التح

الذي تجریه المصالح المكلفة بأملاك الدولة، أما إذا تم تشیید بنایة متممة أو غیر متممة على الأملاك 
الوطنیة الخاصة، فیمكنه تسلیم رخصة البناء أو إتمام الإنجاز أو رخصة المطابقة لكن بعد تسویة وضعیة 

، الصادرة بتاریخ 49، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن التوجیه العقاري، 18/11/1990المؤرخ في 25-90قانون رقم 1
18/11/1990.

وتسلیمها یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة 27/07/1991المؤرخ في 254-91من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 2
، الجریدة الرسمیة المتضمن التوجیه العقاري، 18/11/1990المؤرخ في 25-90من قانون 39المحدثة بموجب المادة 

.31/07/1991، الصادرة بتاریخ 39العدد 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة ، 27/02/2007المؤرخ في 02-07من قانون رقم 03المادة 3

.28/02/2007، الصادرة بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة العدد سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريوتسلیم 
المؤرخ في 25- 90، یعدل ویتمم القانون رقم 14/08/2004المؤرخ في 05-04من قانون 12المادة 4

.15/08/2004، الصادرة بتاریخ 51، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن التوجیه العقاري، 18/11/1990
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الإتفاق مع السلطات المعنیة، بعد الوعاء العقاري عن طریق التنازل بالتراضي من طرف لجنة الدائرة ب
.15- 08من قانون رقم 37و16المادتین توفر الشروط المذكورة في 

على الملكیات ولضمان تنفیذ رخصة البناء وفقا للشروط المحددة وعدم تجاوزها بالإعتداء
المجاورة ولا سیما الأملاك الوطنیة، ألزم المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالقیام شخصیا أو عن 

وفي حالة عدم مطابقة البنایة لرخصة البناء یقوم رئیس المجلس . طریق أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر
المطابقة، أین یمنع على الشخص المعني الشعبي البلدي بتسلیم شهادة توقیف الأشغال من أجل تحقیق
15.1-08الإستمرار فیها تحت طائلة توقیع العقوبات المحددة في القانون 

أوت 3تم تمدید سریان مفعول إجراءات تحقیق مطابقة البنایات قصد إتمام إنجازها لمدة ثلاث سنوات إضافیة، إبتداء من 1
، 2014لسنة المتضمن قانون المالیة2013دیسمبر 30المؤرخ في 08- 13من قانون 79، بموجب المادة 2013

.2013دیسمبر 31الصادرة بتاریخ 68الجریدة الرسمیة العدد 
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خلاصة الفصل الأول

خلال دراسة الفصل الأول المتعلق بالنظام القانوني للأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة من
:یمكننا استخلاص أهم الاستنتاجات المتمثلة في

أملاك البلدیة هي مجموعة من الحقوق والأملاك العقاریة والمنقولة التي تحوزها البلدیة في -
.شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

لممیزة لأملاك العامة تتمثل في عدم قابلیة التصرف أو التقادم أو الخصائص العامة ا-
).البلدیة(الحجز، وقد أقر المشرع هذه القواعد في إطار حمایة الأملاك العامة للإدارة 

تتمثل الأصناف القانونیة لأملاك البلدیة من أملاك عقاریة وأملاك منقولة وأملاك عامة -
.وأملاك خاصة

. تنوعت واختلفت طرق ووسائل اكتساب الأملاك البلدیة حسب تنوع هذه الأخیرة-



الفصل الثاني
دراسة  : تسيير أملاك بلدية تيجلابين

ات  حالة السوق الأسبوعي للسيار 
2018 -2019
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:تمهید
القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان لممارسة المواطنة، تتمتع بالشخصیة المعنویة تعتبر البلدیة 

أن البلدیة هي الإطار المؤسساتي لممارسة 2011والذمة المالیة المستقلة، واعتبر قانون البلدیة لسنة 
.لجواريالدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر ا

ونظرا للأهمیة التي تحوزها هذه الجماعة الإقلیمیة سنتطرق في هذا الفصل لدراسة تسییر أملاك 
بلدیة تیجلابین، حیث تعتبر هذه البلدیة من بین أكبر البلدیات على مستوى ولایة بومرداس، وهذا من 

.ك البلدیةخلال الزیارة المیدانیة التي قمت بها لمصالح البلدیة ووقوفي على آلیات تسییر أملا

حیث اشتهرت بلدیة تیجلابین بسوقها الأسبوعي المخصص لبیع السیارات وهو واحد من أهم 
المداخل التي تستفید منها البلدیة، وقد أدرجت ولایة بومرداس السوق الأسبوعي الذي یتمتع بشهرة وسمعة 

.وطنیة كرافد أساسي وحیوي للنهوض بالتنمیة في المنطقة

ملاك الأصل إلى مبحثین أساسیین، حیث خصص المبحث الأول لدراسة تسییر وقد قسمنا هذا الف
لمحلیة لبلدیة تیجلابین، أما المبحث الثاني فتم تخصیصه لدراسة أزمة السوق الأسبوعي للسیارات ا

.بتجلابین بین الإجراءات القانونیة والحلول المنتظرة
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.بیندراسة عامة حول بلدیة تیجلا: المبحث الأول
سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة عامة حول بلدیة تیجلابین، وقد قسمنا المبحث إلى ثلاث 

:مطالب وهي كالآتي

.تعریف بلدیة تیجلابین: المطلب الأول

.تحدید أملاك بلدیة تیجلابین: المطلب الثالث

.مهام مصالح بلدیة تیجلابین: المطلب الثاني
.تیجلابینتعریف بلدیة : المطلب الأول

، قبل %10.5متر، وانحدار یقدر ب113و108تقع بلدیة تیجلابین على ارتفاع یتراوح بین 
، )Belle Fontaine(بال فونتان: الإستقلال كانت بلدیة تیجلابین عبارة عن قریة إستعماریة مسماة ب

ه الأخیرة فظت هذمعظم سكان القریة كانوا أوروبیین الأصل، وحا. هكتار6.4وتقدر مساحتها بحوالي 
.على طابعها الریفي إلى غایة الستینات

لم یتغیر شكلها المرفولوجي منذ الإستعمار، مخطط البلدیة على شكل مستطیل والمحور الرابط 
.المسجد، مقر البلدیة، والبرید: للساحة المركزیة والساحة المثلثة یتضمن حالیا

شرع في إنجاز سكنات من الشمال طول 1985، وبعد سنة 1984كان تاریخ إنشاء البلدیة سنة 
1.مما سمح بظهور أحیاء سكنیة جدیدة146الطریق الولائي 

الموقع الجغرافي:

.بلدیة بومرداس: من الشمال- 

.بلدیة قدارة وبني عمران: من الجنوب- 

.بلدیة الثنیة: من الشرق- 

.بلدیة قورصو: من الغرب- 

 نسمة26.000: هو2018عدد سكان البلدیة إلى غایة.
كلم مربع41.38: مساحتها.

.مكتب نائب رئیس بلدیة تیجلابین: المصدر1
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فلاحي وصناعي: الطابع الاقتصادي.
02: (عدد الملحقات الإداریة.(
عضوا14: عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
بلقاسم قسوم: إسم ولقب رئیس المجلس الشعبي البلدي.

بسوقها الأسبوعي المخصص لبیع السیارات، وهو أحد أهم المداخیل التي اشتهرت بلدیة تیجلابین
مصنع الأعمدة الكهربائیة، : تستفید منها البلدیة، إضافة إلى بعض المصانع الموجودة على رقعتها مثلا

.مصنع البطاریات وكذا مصنع البولیستیر
.تحدید أملاك بلدیة تیجلابین: المطلب الثاني

1.كات البلدیة المنتجة للمداخیلممتل: الفرع الأول

المداخیل إلى غایة نوع الأملاك
2012

المداخیل إلى غایة 
2017

معدل الزیادة 
السنوي

سوق+ محل سكني 61
الفحص التقني+ السیارات 

سوق+ السیارات والمراكب 
محل 40+ الخضر والفواكه 

تجاري

295.043.944،81507.099.985،23/

/41.200،00/محشر

.محل مهني للبلدیة100وضعیة مشروع : الفرع الثاني

.100: عدد المحلات المبرمجة- 

.40: عدد المحلات المنجزة- 

.40: عدد المحلات الموزعة- 

.24: عدد المحلات المستغلة- 

.)إلخ...النساء، میكانیكي، مدرسة تعلیم السیاقة حلاقة(حرف مختلفة : میادین الإستغلال- 

.مكتب الدراسات والإحصاءات لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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.16: عدد المحلات الغیر مستغلة- 

.دینار جزائري120.960: 2018المبلغ الإجمالي للعائدات المالیة لهذه المحلات خلال سنة - 
.وضعیة أملاك البلدیة المنقولة: الفرع الثالث

أملاك البلدیة المنقولة 
2011لغایة دیسمبر 

وضعیتها 2017أملاك البلدیة المنقولة نهایة وضعیتها حینها
الآن

متوسطة19سیارة نفعیة بیجو //
قدیمة307سیارة سیاحیة بیجو //
معطلة R19سیارة سیاحیة رونو//
قدیمةسیارة سیاحیة رونو إكسبراس//
قدیمة100V8حافلة سوناكوم//
متوسطةK66شاحنة سوناكوم//
متوسطة حافلة أزیا//
متوسطة شاحنة رونو//
متوسطةسیرتا 01جرار //
متوسطةسیرتا 02جرار //
متوسطةسیرتا 03جرار //
حسنة01مقطورة //
حسنة02مقطورة //
متوسطةبیجو01دراجة ناریة //
قدیمةبیجة02دراجة ناریة //
متوسطة دنبار لمباردیني//
متوسطةICKOسیارة سیاحیة ساموند//
متوسطة DONG FINGسیارة سیاحیة بیكاب//
حسنةحافلة سوناكوم//
//01Benne Tasseuseمتوسطة
//02BenneTasseuseمتوسطة
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//03Benne Tasseuseمتوسطة
//Camion Benne MITSUBITCHIمتوسطة
//Camion NacelleسوناكومK66حسنة
//Camion Benne ISUZUحسنة
حسنةToyota Yarisسیارة سیاحیة تویوتا//
حسنةToyota Corollaسیارة سیاحیة تویوتا//
//JCBحسنة
//Camion Benne ISUZUمتوسطة
//Camion Nacelle MITSUBITCHI حسنة
حسنةمقعد تویوتا30حافلة ب //
//Bus Autocar CHEUNZOUمتوسطة
//SONACOM L25 حسنة
//Camion Citerneحسنة
//Chargeurحسنة
//03 Citerne 300 Litresمتوسطة
حسنةسیارة إسعاف هیونداي//
حسنةشاحنة سوناكوم//

:الإجراءات المتخذة لتسویة الوضعیة القانونیة لأملاك البلدیة

1.أملاك الدولة للولایةتجدید سجل المكونات العقاریة للبلدیة بالتنسیق مع مصالح - 

بالنسبة للقطع الممنوحة في إطار إجتماعي حالیا تقوم مصلحة الأملاك بدراسة كاملة بالتنسیق مع - 
.أملاك الدولة والوكالة العقاریة

:الإجراءات المتخذة لتحصیل الموارد المالیة للبلدیة

.ائها وإعادة تمثیلهالأملاك البلدیة المنتجة للمداخیل وخاصة إحصالإستغلال الأمثل - 

.مكتب الدراسات والإحصائیات ببلدیة تیجلابین: المصدر1
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.إصدار سندات التحصیل مباشرة بعد المصادقة على المیزانیة الأولیة- 

. القیام بإعذارات للمستفیدین الذین رفضوا تسدید الدیون- 

.تجدید قائمة المستفیدین الذین رفضوا فتح محلاتهم- 

:الإجراءات المتخذة لترشید النفقات العمومیة بالبلدیة

.أعباء استهلاك الهاتفالتقلیل من- 

.التقلیل من أعباء استهلاك الوقود- 

.تطبیق قانون الصفقات مع المتابعة والمراقبة أثناء الإنجاز- 

.تحسین ومراقبة عدادات الكهرباء، الماء والغاز- 

.تقلیص الإنفاق الخاص بالتكریمات في مختلف المناسبات- 

:وتثمین أملاكهاالإجراءات المتخذة لتحسین مداخیل البلدیة

).قاعة حفلات، تهیئة السوق الأسبوعي للسیارات(تسجیل عملیات لإنجاز ممتلكات منتجة لمداخیل - 

.سوق جواري للخضر والفواكه وكذا السوق المغطاة- 

.وسوق المواشي) D15(الشروع في إجراءات السوق المواد المصنعة - 

للإنطلاق في الإنتاج مع اقتراح عقارات جدیدة للإستثمار الضغط على المستثمرین بمنطقة النشاطات - 
1.، المداخل ومناصب العمللخلق الثروة

.هاممصالح بلدیة تیجلابینم: لثالمطلب الثا

:مهام الأمین العام للبلدیة- 1

:یكلف الأمین العام للبلدیة للقیام بالمهام التالیة

.تنفیذ قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي- 

.السهر على سیر المرفق العام وضمان سیرورته- 

.إعداد برامج التجهیز والإستثمار بالتنسیق مع المصالح المختصة- 

.مكتب الدراسات والإحصاءات لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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.ضمان تسییر أمانة المجلس الشعبي البلدي- 

.تحضیر التقاریر ومحاضر ومشاریع مداولات المجلس الشعبي البلدي ومتابعة تنفیذها- 

.ي البلدي في آجالها للمصالح الوصیة للمصادقةضمان إرسال مداولات المجلس الشعب- 

.تحضیر مشاریع قرارات ومقررات البلدیة- 

.ممارسة السلطة السلمیة على موظفي وعمال البلدیة وتحت السلطة المباشرة لرئیس البلدیة- 
مكتب وتسییر ومتابعة مداولات المجلس الشعبي البلدي:

:التالیةیتولى هذا المكتب على الخصوص المهام 

.التحضیر لاجتماعات رئیس المجلس الشعبي البلدي- 

.إرسال الدعوات وجداول الأعمال لأعضاء رئیس المجلس الشعبي البلدي- 

.تحریر وإعداد محاضر جلسات المجلس الشعبي البلدي وإرسالها للجهات المختصة- 

.تحضیر مشاریع المداولات وتقدیمها للمجلس الشعبي البلدي- 

.ن المداولات وتقییم المصادقة علیها من طرف الوصایةتدوی- 

1.إرسال المداولات للمصالح الوصیة، وإعداد بطاقة خاصة بمتابعة سیر المداولات- 

مكتب تسییر ومتابعة البرید:

.مسك سجلات ودفاتر البرید الوارد والصادر والحفاظ على سیرتها وسلامتها- 

.وارد إلى البلدیة ومنهاالسهر على تسجیل كل برید صادر أو- 

.السهر على نشر اللوائح والتعلیمات في أماكن الإشهار المخصصة لذات الغرض- 
تتمثل مهامه في:مكتب استغلال وتطویر أنظمة الإعلام الآلي والبرمجة:

.السهر على تطویر برامج تطبیقیة للإعلام الآلي- 

.مصالح شبكة الاتصالات المعلوماتیةوربط الإشراف على تطویر برامج المعلوماتیة - 

.مكتب التنظیم والشؤون العامة لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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.التكفل بصیانة عتاد الإلام الآلي ووسائل الإتصال الأخرى- 

.إیجاد حلول وبدائل للبرامج التطبیقیة للإعلام الآلي واستغلالها وتثمینها- 
یتولى ما یلي:مكتب الصفقات العمومیة :

.میةمسك سجلات محاضر اللجان المختلفة لتنفیذ الصفقات العمو - 

.ضمان تدوین محاضر اللجان المختلفة للرقابة الداخلیة والخارجیة- 

.إعداد وتحریر الإعلانات والمناقصات والإستشارات وضمان نشرها- 

.ضمان تقیید العروض المقدمة في سجلات خاصة- 

.السهر على تأشیرة الصفقات- 

.ضمان أمانة وكتابة اللجان المختلفة لتنفیذ الصفقات- 

1:تقوم هذه المصلحة بالمهام التالیة:صلحة التنظیم والشؤون العامةم- 2

.التكفل بأرشیف البلدیة والمحافظة علیه وفقا للطرق والأسالیب العلمیة المتبعة- 

.مسك البطاقة الانتخابیة والإحصاء السكاني- 

.ضمان سیرورة الحالة المدنیة والتنظیم العام- 

.الخدمة الوطنیةالتكفل بقضایا المنازعات و - 

: ولأجل ذلك وضع تحت المصلحة خمس مكاتب وهي

:من بین أهدافه ما یلي:مكتب الأرشیف والتوثیق-أ

.ضمان المحافظة على الأرشیفوتنظیمه وفقا للترتیب الموضوعي- 

. المحافظة على الوثائق الإداریة لمختلف المصالح- 

.ونظامها وهیكلهاإعداد دلیل یحدد اختصاصات ومهام البلدیة - 

.ضمان تزوید مصالح البلدیة بالجرائد الرسمیة والنصوص القانونیة وفقا للحاجة- 

.مكتب التنظیم والشؤون العامة لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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:من بین مهامه ما یلي:مكتب التنظیم العام والمنازعات والإحصاء- ب

.ضمان تنفیذ ومتابعةالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول- 

.المتعلقة بالتنظیم العامتحریر وتسلیم الوثائق والشهادات - 

.تمثیل البلدیة أمام الجهات القضائیة المختلفة- 

.إعداد وتسلیم التصریحات المختلفة- 
: مكتب الحالة المدنیة-ج

یتولى هذا المكتب على الخصوص استخراج وثائق الحالة المدنیة وفق مدونة الحالة المدنیة المرتبة من - 
1.الخ...، وتقیید الولادات والوفیات وعقود الزواجS12،12وشهادة میلاد رقم 28إلى 1

: یتولى بعض المهام منها: مكتب الانتخابات والخدمة الوطنیة-د

.تحضیر القوائم الانتخابیة- 

.ضمان عملیة تسجیل المواطنین وشطبهم- 

.ضمان عملیة التحضیر المادي للإنتخابات- 

.التكفل بتصفیة القوائم الانتخابیة- 

.حصاء وتسجیل الشباب المعني بالخدمة الوطنیةإ- 

.توزیع الإستدعاءات الخاصة بتأدیة الخدمة الوطنیة- 
: مصلحة المالیة والمستخدمین- 3

تتولى هذه المصلحة على الخصوص عملیات التنسیق ومراقبة المكاتب الموضوعة تحت إشرافها، - 
تخدمي المصلحة، والسهر على تطبیق قرارات بالإضافة إلى تسییر وممارسة السلطة السلمیة على مس

رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا بالتنسیق مع الأمین العام للبلدیة، كما تتولى إعداد وتنفیذ المیزانیات 
وهذا بعد تقدیم التقاریر المالیة للجنة الشؤون المالیة، كما تتولى تسییر ومتابعة المسار المهني للعمال 

.بإعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة وضمان تنفیذه في الآجال القانونیةوالموظفین كما تختص 

.مكتب التنظیم والشؤون العامة لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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: ولتنفیذ هذه المهام دعمت المصلحة بهذه المكاتب

.مكتب تحضیر وتنفیذ المیزانیة- 

.مكتب تسییر ومتابعة المسار المهني للموظفین- 

.مكتب صرف الأجور- 

1.مصلحة التجهیز والأشغال العامة- 

تختص هذه المصلحة بالتطبیق الصارم للتنظیم المعمول به :مصلحة التعمیر والتهیئة العمرانیة- 4
واحترام مخططات التعمیر ومتابعة البرامج التنمویة وإعداد مقترحات التعمیر والبناء والتنسیق بین مكاتب 

: المصلحة، وتتكون هذه المصلحة من
 یتولى ما یلي:العقاریةمكتب التهیئة والتعمیر والرخص:

.اقتراح وإعداد المشاریع ووسائل التعمیر للبلدیة- 

.ضمان متابعة عملیة تسجیل واعتماد وسائل التعمیر- 

.تسلیم الرخص المختلفة للتوصیلات وطرق تحدید الرسوم الواجب دفعها- 

.    ئة العمرانمحاربة البناء الفوضوي والقضاء على البناءات القصدیریة بالتنسیق مع هی- 

.مكتب التنظیم والشؤون العامة لبلدیة تیجلابین: المصدر1
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بین الإجراءات : (أزمة تسییر السوق الأسبوعي للسیارات ببلدیة تیجلابین: المبحث الثاني
).المنتظرةالقانونیة والحلول 

یتمیز السوق الأسبوعي للسیارات بشهرة واسعة وطنیة، وتستفید بلدیة تیجلابین من مداخیل السوق 
لخزینة البلدیة، ونظرا للأهمیة التي یكتسبها هذا السوق الأسبوعي للسیارات قمنا %80بنسبة حوالي 

.أهم النقاط المتعلقة بهوتحلیل بتقسیم المبحث إلى مطلبین لدراسة 
.تسییر السوق الأسبوعي للسیارات قبل إعلان الغلق: ولالمطلب الأ 

.بینتعریف السوق الأسبوعي للسیارات لبلدیة تیجلا: الفرع الأول

غرب مقر بلدیة تیجلابین في مساحة إجمالیة تقدر ب "بني فودة"یقع هذا السوق الأسبوعي بحي 
قسم 600، شرقا القطع رقم 04قسم 505و562آر ملك للدولة، یحده شمالا القطع رقم 8هكتار و13
04.1قسم 29و79و507، أما غربا القطع رق 04قسم رقم 183و565، وجنوبا القطع رقم 04

أما بالنسبة للطبیعة القانونیة للسوق فإنه عبارة عن عقار ملك للبلدیة ومقید ضمن سجل مكونات 
المؤرخ في 12/677أملاكها، آلت ملكیته للبلدیة بموجب القرار الصادر عن ولایة بومرداس رقم 

لكیة المتضمن تحویل م28/06/2010المؤرخ في 10/699المتضمن تعدیل القرار رقم 07/02/2012
2.قطعة أرض لفائدة بلدیة تیجلابین

إلى غایة ) سا00:00(حدد یوم افتتاح سوق السیارات بیوم السبت من الساعة منتصف اللیل 
المؤرخ 17/1697حسب القرار الصادر من والي ولایة بومرداس رقم ) سا16:00(الساعة الرابعة زوالا 

المتعلق بإنشاء سوق 29/01/1999المؤرخ في 99/23المتضمن تعدیل القرار رقم 24/07/2017في 
المعدل والمتمم بالقرار رقم 03/02/2010المؤرخ في 10/151أسبوعي للسیارات المعدل بالقرار رقم 

03/05/2017.3المؤرخ في 17/1067

أما بالنسبة للطریقة التي یتم فیها استغلال السوق فإنه بإمكان المستأجر استغلال السوق والأماكن 
والتجهیزات شخصیا أو عن طریق مسیر دون إجراء أي تغییر في طبیعة نشاط السوق، ولا یمكن للفائز 

.أن یؤجر تأجیرا فرعیا أو تنازلا عن حقه في عقد الإیجار تحت طائلة الفسخ الفوري لهذا العقد

.بإجراء مزایدة لإیجار السوق الأسبوعي للسیارات ببلدیة تیجلابینالمتعلق من دفتر الشروط الخاص 02المادة 1
.، مرجع سابق03المادة 2
.، مرجع سابق18المادة 3
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فة قوامها فإن الفائز بالمزاد سیكون قد زار العقارات المؤجرة ویعرف تمام المعر إضافة إلى ذلك 
وبدایاتها ونهایاتها ویأخذها بثمن جزافي تحت مسؤولیته حسب تتابعها ومحتواها دون أن یطالب الإدارة 
بحیازتها أو بضبط حدودها أو بتخفیض ثمنها من أجل أي خطأ في المساحة أو في قوامها أو في 

1.البلدیةحدودها ماعدا المركز التقني لمراقبة السیارات الذي یبقى تحت تصرف وسلطة

.السوق الأسبوعي للسیارات كرافد أساسي للنهوض بالتنمیة في المنطقة: الفرع الثاني

على نقطتین ركز 06/12/2017یوم "قسوم بلقاسم"بعد تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي 
:حساستین في بلدیة تیجلابین وقاموا باتخاذ الإجراءات الأولى والمتمثلة في

.سبوعي للسیاراتتهیئة السوق الأ- 

2.تهیئة مدینة تیجلابین- 

یحظى هذا الفضاء التجاري الممیز بعنایة من طرف السلطات، حیث خصص له اجتماع موسع 
للمجلس الولائي التنفیذي الذي انعقد لمناقشة الدراسة التقنیة التي أعدت من أجل إعادة تأهیل وتهیئة هذا 

مختلف الخدمات والتسهیلات، وتحقیقا لهذا الغرض كانت السوق من كل الجوانب وتوفیر على مستواها
ملیون 35بلدیة تیجلابین قد خصصت من میزانیتها الخاصة في السنوات الأخیرة غلافا مالیا یتجاوز 

دینار جزائري من أجل إعداد الدراسة المذكورة وجزء من أشغال التهیئة لهذا السوق، غیر أنه وحسب 
فإن هذا الغلاف المالي لا یكفي لتثمین هذا المرفق من كل "بلقاسم قسوم"مداخلة رئیس البلدیة السید

.النواحي

ومن بین أهم ما تقترحه هذه الدراسة التي لا تزال في مرحلة الإعداد لتهیئة توسیع طاقته 
مركبة، وتقسیم مساحته الإجمالیة إلى 5000مركبة حالیا إلى ما یزید عن 3000من نحو الإستعابیة

.ثلاثة مواقع كبرى تنظم مواقف للسیارات والمركبات في مختلف الأنواع والأحجام

كما تقترح الدراسة توفیر ثلاثة مداخل ومخارج رئیسیة لهذا المرفق التجاري وإنجاز مرافق وهیاكل 
التسییر والإدارة وأخرى موجهة لمختلف الخدمات كمطاعم متحركة ومراحیض عامة موجهة لجانب 

ومصحة عمومیة وأخرى لتدخلات الحمایة المدنیة، بالإضافة إلى مكاتب لمختلف الخدمات، وفي هذا 

.، دفتر الشروط، مرجع سابق19–16المواد 1
10:00الساعة 27/06/2019بلقاسم قسوم، رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیجلابین، مكتب رئیس البلدیة، 2

.صباحا
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في تعقیبه على هذه الدراسة على ضرورة أن تجمع بین البساطة "محمد سلماني"شدد الواليالشأن 
یا مع الإمكانیات المالیة المرصودة لهذا الغرض والتركیز على جعل هذا الفضاء قابل للحیاة والجمالتماش

المجاور لضمان 5، من خلال توفیر أكبر عدد من المداخل والمخارج مع الطریق الوطني رقم 1والنشاط
لحمایة السیولة في حركة السیر وضمان الأمن والتدخل السریع في حالة نشوب الحرائق وإنجاز حائط

.السوق وتكثیف لوحات الإشارة والتوجیه والإنارة

ویتوفر هذا السوق حالیا على أربعة مداخل رئیسیة، ثلاثة منها یتم من خلالها تحصیل ثمن 
بداخل وخارج السوق على طول الطریق رقم الدخول إلى السوق، كما توجد مواقف فوضویة یسیرها غرباء

للسوق في الجهتین إلى جانب تسییر عقارات 5الوطني رقم المحاذي للسوق على طول الطریق5
2.محاذیة تابعة لخواص وكرائها للمعنیین یوم السوق

إعادة تأطیر وتنظیم السوق وفق تدابیر المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق : الفرع الثالث
.العام

بالموازاة مع عملیة إنجاز الدراسة المذكورة التي دعا الوالي القائمین علیها بتسلیمها في أقرب 
الآجال بعد التشاور مع مختف القطاعات في المجال للشروع مباشرة في الأشغال، یجرى حالیا وضع 

النظر وتحسین الإقتراحات بالتنسیق فیما بین مدیریة التجارة ومصالح بلدیة تیجلابین من أجل إعادة 
.طریقة وكیفیة تسییر هذا المرفق من كل الجوانب بهدف ترقیة مردوده من حیث المداخیل

ومن بین أهم هذه الإقتراحات والتي یجرى العمل من أجل تجسیدها في هذا الإطار استنادا إلى 
سوم التنفیذي مع تدابیر المر حیوي تكییف تسییر هذا المرفق ال"سامیة عبابسة"تصریح مدیرة التجارة 

.المتعلق بتفویضات المرفق العام18/199

ویتم في هذا المجال حسب السیدة عبابسة إعداد دفتر شروط نموذجي ینطبق على كل الأسواق 
بنود المرسوم التنفیذي الكبرى عبر الولایة، وتنصیب اللجان المختصة في المجال وفق ما تنص علیه

. الإختیار وانتقاء العروض ولجنة التسویة الودیة للنزاعاتالمذكور كلجنة تفویض المرفق العام و 

التي تستعرض إضافة إلى أنه سیتم من خلال إقتراح اعتماد آلیة تفویض المرفق العام المذكورة 
على المصادقة لاحقا في مجلس ولائي، كراء هذا المرفق إلى أحد الخواص لفترة زمنیة محددة ومتفق 

10/02/2019WWW.ANA,NEUSS، "سوق السیارات المستعملة بتیجلابین بحاجة ماسة إلى تثمین"أمینة توزي، 1
.المرجع نفسه2
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من خلال مزایدة علنیة وفق شروط مضبوطة یحدد الواجبات والحقوق التي علیها بین الأطراف المعنیة
.یتعین على كل طرف احترامها

.التسییر الغیر مباشر للسوق الأسبوعي للسیارات: الفرع الرابع

یتم التسییر الغیر مباشر للسوق الأسبوعي للسیارات من خلال عقد الإیجار الذي كان بین بلدیة 
حیث كانت البلدیة باعتبارها المؤجر تمكن المستأجر من "آیت إفتان زهیر"المدعو تیجلابین والمستأجر

.استغلال العقار والأماكن والتجهیزات

وكان على المتسأجر تحمل أعباء نظافة السوق وصیانته وبذلك تعین على المستأجر بعد انعقاد 
إن وجدت، كما یتكفل بنقلها إلى المفرغة كل سوق تنظیفي من كل الأوساخ، النفایات، البقایا، وكذا الردوم 

1.العمومیة إضافة إلى صیانة العقار بصفة دائمة

أما فیما یخص أمن السوق فقد كان المستأجر یلوم أعوان الأمن بوضع إشارات وصدریات خاصة 
للتعریف بهم مع ضرورة التعریف بهم لدى مصالحالأمن، كما یتعین على المستأجر فتح طریق یربط بین 

وتوفیر الأمن والحراسة للأماكن والتجهیزات، 147إلى غایة الطریق الولائي رقم 05لطریق الوطني رقم ا
.بحیث یتحمل مصاریف هذه الخدمة شخصیا

المختلفة الناتجة عن استغلال السوق لا سیما ما یتعلق بالماء، الكهرباء، كما أنه یتحمل الأعباء 
زمات التسییر من مجلات، دفاتر الإشهار، فضلا عن كل الهاتف، إضافة إلى مصاریف توفیر مستل

المصاریف الأخرى المتعلقة بضمان السیر الجید للسوق مهما كانت نوعیتها، كما أن المستأجر كان ملزما 
2.بتأمین العقار من جمیع الأخطار باكتتاب وثیقة تأمین

.التسییر المباشر للسوق: الفرع الخامس

فإن تسییر السوق یكون تحت مسؤولیة البلدیة في انتظار مستأجر جدید، بعد انتهاء مدة الإیجار 
أین قامت البلدیة بالشروع في الإجراءات القانونیة المعمول بها في المزایدة، حیث أرسلت أملاك الدولة من 

.أجل طلب تقریر خبرة وتقییم السوق

13ي یتربع على مساحة وعلى إثر ذلك قامت أملاك الدولة بتحدید سعر المزایدة للسوق الذ
مائة وثمانیة وستون ملیون وثلاثمائة وخمسین ألف دینار (168.350.000.00آر ب 8هكتار و

.، دفتر الشروط، مرجع سابق20المادة 1
.، من نفس المرجع24-22-21المادة 2
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المراسلة رقم (سنویا حسب تقریر الخبرة المعد من طرف مصالح أملاك الدولة لولایة بومرداس ) جزائري
1).14/08/2018المؤرخ في 3817

جتماع اللجنة البلدیة للمزایدة بالقاعة المتعددة النشاطات وقد حدد تاریخ إیداع العروض بمقر ا
ببلدیة تیجلابین في الیوم العاشر المصادف لآخر یوم من تاریخ أول یوم نشر "مرماط محمد"الشهید 

إعلان المزایدة في الجزائر الوطنیة على الساعة العاشرة صباحا بحضور محضر قضائي في ظرف واحد 
:وى عبارةمختوم ومجهول لا یحمل س

.إلى السید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیجلابین- 

.مزایدة علنیة لإیجار السوق الأسبوعي للسیارات- 

.لا یفتح إلا من طرف اللجنة البلدیة للمزایدة- 

بداخله ظرفان یكتب على الظرف الأول عبارة العرض التقني والظرف الثاني یحمل عبارة العرض 
ادة السابعة أعلاه، ویترتب على إیداع الملف قانونا قبول لكل الأعباء والشروط التي المالي حسب الم

2.فرضها دفتر الشروط ولا یمكن سحب الملف أو إلغائه إلا بعد إتمام عملیة المزایدة

ببلدیة "مرماط محمد"تجرى عملیة فتح العروض علانیة بالقاعة المتعددة النشاطات الشهید 
وكذا ) المزایدات(ئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئیسا للجنة البلدیة للمناقصات تیجلابین بإشراف ر 

أعضاء اللجنة مباشرة بعد انتهاء عملیة إیداع العروض وأن لا یتعدى أجل إیداع العروض الساعة 
.صباحا وبحضور محضر قضائي وهذا الإنتقاء أعلى عرض10:00

وفي حالة تساوي أعلى عرضین أو أكثر یسمح للمزایدین المتساویین بتقدیم عروض جدیدة مباشرة 
بعد الإعلان عن النتائج في نفس المكان والزمان على أن یكون المزایدین مصحوبین بأختامهم، وفي حالة 

كون إختیار البادئ تساوي العروض مرة ثانیة یتم إجراء مزایدة علنیة بین العرضین المتساویین على أن ی
عن طریق القرعة ویتم هذا في نفس المكان والزمان إلى غایة إطفاء الشموع تحت متابعة ومعاینة 

3.المحضر القضائي

.، دفتر الشروط، مرجع سابق12المادة 1
.، نفس المرجع10المادة 2
.، نفس المرجع11المادة 3
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أیام وفي حالة عدم 7إذا لم تسفر المزایدة عن أي نتیجة في المرة الأولى یتم إعادة المزایدة بعد 
1.عقد عن طریق التراضي بعد الإستشارةإثمار المزایدة الثانیة تلجأ البلدیة لإبرام

یحدد أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء المزایدة سعرا محددا كأدنى حد لقبول العروض، ویوضع 
داخل غلاف مختوم على مكتب المزایدة، وفي حالة عدم الحصول على السعر المحدد تعتبر غیر مجدیة 

إعلان آخر، ویعلن ذلك شفویا من طرف رئیس اللجنة أیام الموالیة دون 7ویعاد إجرائها في أجل لا یتعدى 
2.یوم المزایدة

: ملیار سنتیم وهذا كأحسن عرض قدم من طرف السید8وفي هذا السیاق بلغت المزایدة الأولي 
كما لم تأتي المزایدة الثانیة والثالثة بالنتیجة المرجوة، حیث 18/08/2018وهذا بتاریخ "آیت إفتان زهیر"

ملیون سنتیم كأحسن عرض من طرف 400ملیار و9لم یقدم فیها أي عرض، وبلغت المزایدة الرابعة 
ت عن ، أما بالنسبة للمزایدة السادسة فقد أسفر 18/09/2018اریخ وهذا بت" آیت إفتان زهیر": السید

، وفي المزایدة 19/10/2018ملیون سنتیم من نفس الشخص، وهذا بتاریخ 600ملیار و9عرض مبلغ 
ملیون سنتیم بتاریخ 500ملیار و11بمیلغ إفتان زهیرالسابعة كان أحسن عرض دائما مع السید 

30/05/2019.

تیم مقدمة ملیون سن100ملیار و12وصولا إلى آخر مناقصة وكان أحسن عرض فیها بمبلغ 
.آیت إفتان زهیر:من طرف السید

وبناءا على هذه النتائج أعلن رئیس اللجنة عدم جدوى المزایدة بعد الإستشارة بالتراضي كون أعلى 
: إلى السعر الإفتتاحي المحدد سلفا من طرف مدیریة أملاك الدولة بعرض مقدم لم یصل 

168350.000.00.

وحسب تصریح رئیس المجلس الشعبي البلدي فإن المزایدات كانت تتم حسب الإجراءات القانونیة 
أمین عام بلدیة "حیسوس رابح"، السید "قسوم بلقاسم"السید رئیس اللجنة : وبحضور لجنة المزایدة

ك الدولة، ممثل أملا"فحام بلال"عضوا للمجلس الشعبي البلدي، والسید "رابح سیدا"تیجلابین، السید 

.، دفتر الشروط، مرجع سابق13المادة 1
.، نفس المرجع14المادة 2
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وبحضور المحضر القضائي وممثلي الإدارة المحلیة وبحضور الأمن والمجتمع المدني، وبحضور الخزینة 
1.أشهر ولم تسفر بأي نتیجة8العمومیة التابعة لبلدیة تیجلابین وهذا في مدة 

فیها وكان رئیس المجلس الشعبي البلدي في كل مرة یقوم بإرسال تبلیغ للسلطات الولائیة یعلمهم 
.بنتیجة المزایدة وكل التفاصیل ویطالبهم بحلول

وطیلة هذه المدة التي كانت تتم فیها المزایدات كان تسییر السوق الأسبوعي للسیارات یتم من قبل 
عمال بلدیة تیجلابین، إلا أنهم واجهوا صعوبة كبیرة في التسییر بسبب مساحته الكبیرة مقارنة مع عدد 

عامل من أجل 70عامل، مع العلم أن المستأجر السابق كان یستعین ب 20العمال الذي لا یتجاوز 
تسییره، بالإضافة إلى إنتشار العصابات التي تهدد سلامة العمال وسلامة مرتدیها حیث یقومون بنهب 

، وعند وصول أموال السوق بطرق غیر قانونیة وذلك من خلال مطالبة الوافدین للسوق بدفع مبلغ الدخول
.لعمال البلدیة القائمین على السوق یرفضون إعادة الدفع مرة أخرىالوافدین

أقطار بـ 13وحسب تصریح نائب رئیس البلدیة فإنه من المستحیل التحكم في السوق الذي فیه 
2.عامل12

وصرح رئیس المجلس الشعبي البلدي أنه راسل مصالح الأمن والدرك لبلدیة تیجلابین لكن 
ربعة أو خمسة أفراد، وهذا غیر كافي باعتبار مساحة السوق كبیرة جدا وله حضورهم كان یتمثل في أ

.مدخل ویجب أن تكون هناك تسخیرات أمنیة كبیرة20تقریبا 

وبعد المحاولات التي قامت بها البلدیة وعمالها من أجل تسییر السوق فإنها بائت بالفشل وأسفرت 
عن رفض العمال مواصلة العمل فیه خوفا على أنفسهم من قطاع الطرق إلى جانب التناقص المستمر 

ل من المداخیل بمداخیله عندما كان یتم كراءه، بحیث تعتبر المداخیل الحالیة أقلمداخیل السوق مقارنة 
.السابقة

حوار مع رئیس بلدیة تیجلابین السید بلقاسم قسوم بخصوص سوق تیجلابین : قناة البلاد، غرفة الأخبار1
WWW.ELBILAD.NET: في) 23/06/2019(
09:00الساعة 29/06/2019تیجلابین، رابح حیسوس، نائب رئیس المجلس الشعبي البلدي، مكتب نائب رئیس بلدیة 2

.صباحا
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: هو02/06/2019إلى غایة 15/10/2018حیث أن قیمة المداخیل من 
42.741.833.28: دینار جزائري، أما بالنسبة لمداخیل الكراء لنفس المدة هو50.719.5000.00

1.دینار جزائري

وق الأسبوعي وهذا ما دفع برئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیجلابین بإعلان قرار غلق الس
.22/06/2019للسیارات إبتداءا من یوم السبت 

).22/06/2019(السوق الأسبوعي للسیارات بعد إعلان الغلق : المطلب الثاني

، 2016بعد مرور ثلاث سنوات كاملة على قرار غلق سوق الحراش للسیارات المستعملة في 
علن إغلاقه رئیس المجلس الشعبي البلدي یأتي الیوم الدور على سوق تیجلابین بولایة بومرداس الذي أ

.بعد محاولات فاشلة لتأجیله وعدم نجاح البلدیة في تسییره19/06/2019: بتاریخ

.أسباب غلق السوق الأسبوعي للسیارات: الفرع الأول

سوق السیارات المستعملة الأسبوعي ببلدیة تیجلابین من خلال إعلان بعد الإعلان عن غلق 
یة، وبعد أن تحدث الوالي عن هذا القرار اتضح لنا أسباب اتخاذ هذا القرار من طرف نفس البلدصدر من 

: رئیس البلدیة والمتمثلة في

.استفحال ظاهرة العصابات وراء قرار غلق سوق السیارات- 

ملیار سنتیم 16ملیار سنتیم ومصالح أملاك الدولة طلبت 12سعر تأجیر السوق وصل في المزاد إلى - 
100ملیار و12یون سنتیم، وحسب رئیس المجلس الشعبي البلدي فإن تأجیر السوق بمبلغ مل835و

ملیار سنتیم، علما أن هذا 6سنتیم یبقى أحسن بكثیر مما حصدته البلدیة خلال مدة تسییرها والمتمثلة في 
.التي كانت تتم فیها المزایدات) أشهر8(المبلغ كان یعرف تراجعا كبیرا طیلة المدة 

لدیة تیجلابین فإن هناك ثغرة قانونیة فیما یخص هذه القضیة، بحیث أنه الأمین العام لبسب تصریح وح
لیس هناك قرار یوضح أنه في حالة عدم الوصول للسعر الإفتتاحي یمكن الأخذ بالسعر الأعلى في 

.المزایدة

بتسییر هذا الفضاء البطء المسجل من طرف هذه المصالح في اتخاذ القرار المناسب فیما یتعلق - 
.التجاري الحیوي

.رابح حیسوس، مرجع سابق1
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.ضغط العملبعلى استیعاعدم قدرة عمال البلدیة - 

.رفض والي ولایة بومرداس لقرار الغلق: الفرع الثاني

بأن الولایة لا تتحمل المسؤولیة لأن القرار الذي اتخذه " یحي یحیاتن"رد والي ولایة بومرداس 
رئیس المجلس الشعبي البلدي وأعضائه جاء من دون استشارة، وهو مخالف للإجراءات القانونیة على 

.اعتبار انه تم بمداولة فقط، لكن في القانون یجب تقدیم طلب لدراسة المشكل والإستشارة بین الأطراف

كالة الأنباء الجزائریة على هامش افتتاح فعالیة الأبواب المفتوحة حول وفي تصریح للوالي لو 
الإجراء القانوني لغلق أبواب هذا السوق الحیوي لم : الدرك الوطني بمدرسة الشرطة القضائیة بیسر بأن

یتخذ ولیس من صلاحیات رئیس البلدیة غلقه، وعلیه سیستمر في نشاطه عادیا وفي موعده ككل یوم 
.ایة منح تسییره وفق مزایدة علنیة إلى متعامل خاصسبت إلى غ

من خلال رسالة من رئیس بلدیة تیجلابین یعلمه فیها بغلق هذا ) الغلق(ولقد علم بهذا الخبر
، یقول الوالي الذي أضاف بأنه على إثر ذلك تم 22/06/2019الفضاء التجاري ابتداءا من یوم السبت 

دعوه فیها إلى عدم تنفیذ إجراء الغلق لأنه لیس من صلاحیاته مع توجیه مذكرة إلى رئیس هذه البلدیة ی
مواصلة البلدیة في تسییره عن طریق الوكالة المباشرة إلى غایة إجراء مزایدة علنیة بالتعاون مع مصالح 

.أملاك الدولة لتعیین مسیر خاص

حترم الإجراءات واعتبر والي ولایة بومرداس أن هذا الموضوع هو مجرد إعلان غیر مدروس ولم ی
الإداریة المعمول بها في المجال الذي یقتضي مصادقة الوالي على هكذا قرارات بلدیة مهمة، خاصة أن 
هذا السوق هو ملك للبلدیة معروفة وطنیا، وینتج مداخیل للبلدیة وللمنطقة ككل وبالتالي فإن الغلق لا 

1.یخدم مصالح البلدیة والمواطنین

دیة أنه وبعد التصریح الذي قام به الوالي، اجتمع بعدها كل من رئیس ومن جهته صرح رئیس البل
البلدیة والأمین العام والسلطات الولائیة ومدیر أملاك الدولة، مدیر الإدارة المحلیة، مدیر التجارة، الأمین 

ابه العام للولایة، وكانت مدة الاجتماع حوالي ساعتین حیث شرح فیها رئیس المجلس الشعبي البلدي ونو 

، "أبواب مفتوحة على الدرك الوطني بمدرسة الشرطة القضائیة بیسر، بومرداس"وكالة الأنباء الجزائریة، 1
www.algerie.apc.dz: في18/16/2019
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عن أوضاع السوق وعماله وعن ضرورة تأجیله، وطالب السلطات العلیا الولائیة بحل هذه القضیة لكن 
1.بدون جدوى، وحسب تصریح رئیس البلدیة فإن القضیة تفوق سلطاتهم

.آراء المواطنین بین مؤید ورافض لقرار الغلق: الفرع الثالث

علق بعض المواطنین حول قرار إعلان غلق السوق الأسبوعي للسیارات بالتذمر والحسرة على ما 
ستؤول إلیه معاملات البیع والشراء في الجانب الخاص للسیارات المستعملة، خاصة وأن القرار جاء فجائیا 

ات تنظیم دون أن تسبقه أیة مقدمات ورفض البعض القرار، بل ووصفوه من الممنوعات وعلى السلط
تسجیل ارتفاع آخر في الأسواق ومراقبتها في الشأن المتعلق بالغش، الأسعار وغیرها، وتوقع هؤلاء 

.الأسعار خلال الأیام المقبلة وهذا ما ستظهره الإعلانات التي ستنشر عبر الأنترنیت والمواقع المخصصة

" البزناسیة"سوق من قبضة أما الفئة المقابلة فترى في الغلق متنفسا للأسعار التي ستحرر ال
لتنتعش معها الأثمان خلال الأسابیع المقبلة على أكثر تقدیر، وهو الموقف الذي تزكیه مجموعات أخرى 
بدلیل أن البیع والشراء متوقف منذ فترة طویلة بمثل هذه الأسواق والسبب یرجع إلى انخفاض المستوى 

ة، بل ومنذ فتح أبواب التسجیل في مختلف البرامج المعیشي وعزوف المواطنین عن الشراء في هذه المرحل
2.السكنیة

في تصریح للشروق أن قرار غلق "ززكي حری": ویرى رئیس الفیدرالیة الجزائریة للمستهلكین السید
السوق الأسبوعي للسیارات بتجلابین غیر مدروس، وهو قرار تعسفي وغیر منطقي، مؤكدا أنه كان من 

.للبیع من أجل تنظیم القطاعالمفروض فتح فضاءات أخرى 

غلق ما هو بین أیدینا حتى لا تنزل إلى مستوى الفوضى أكثر ما نحن علیه، متوقعا طفو ولیس 
ظاهرة بیع السیارات على قارعة الطرقات العمومیة وانتشار الأسواق الفوضویة لملئ الفراغ ولنا ان 

بة بضرورة إعادة مراجعة القرار بغرض سنتصور ما سینجر عن اختلال الطرقات، وعاد المتحدث للمطال
تسهیل لقاء المواطنین في أماكن منظمة لا سیما وأن الجزائر لدیها ثقافة السوق منذ القدم، فلا یمكن 

.حرمانه منها بهذه الطریقة

: في) 21/06/2019(تفاصیل مثیرة حول السوق الأسبوعي للسیارات : قناة النهار، رئیس بلدیة تیجلابین1
www.ennaharonline.com

: في) 20/06/2019" (غلق السوق الأسبوعي للسیارات بتجلابین: آراء بعض المواطنین"بوابة الشروق، 2
www.echoroukonline.com
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أسعار السیارات أكثر بالموازاة مع هذا القرار أكد السید حریز أن السوق یشهد وعند إمكانیة ارتفاع 
نذ مدة، فلا بیع ولا شراء بسبب المشكل السائد في السیولة النقدیة، فالركود ملازم الاقتصاد حالیا ركودا م

ومشاریع الدولة كذلك أغلبها متوقفة، كما أن معظم المقاولین لدیهم دیون عالقة لدى الدولة مقابل إفلاس 
ة، یضاف إلیها الفساد غیر متداول) حسبه(بعض المؤسسات بسبب المشكل، الأصل الذي جعل السیولة 

المالي الذي جعل المال متمركزا عند مجموعة معینة مقابل تقسیم للثروة بشكل غیر عادل، فرض على 
مع غلق مصانع للسیارات المركبة أهم : یقول، هؤلاء تكدیس أموالهم بالبنوك ویبقى مبدأ العرض والطلب

لكن بشكل نسبي، على اعتبار أن ظاهرة العزوف عن ما سیمیز الفترة المقبلة من ارتفاع في الأسعار
الشراء التي تشهدها المرحلة لیست ولیدة اللحظة، بل بسبب توجه أغلب المواطنین إلى ضخ أموالهم في 

1.برامج السكن

، "غلق السوق الأسبوعي للسیارات بتجلابین یحدث صدمة"بوابة الشروق، رئیس الفیدرالیة الجزائریة للمستهلكین، 1
www.echoroukonline.com: في. 20/06/2019
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خلاصة الفصل الثاني
دراسة حالة السوق : من خلال دراسة الفصل التطبیقي المتعلق بتسییر أملاك بلدیة تیجلابین

: یمكن استخلاص أهم الاستنتاجات المتمثلة في)2017/2019(الأسبوعي للسیارات 

.بلدیة تیجلابین تتوفر على مؤشرات إقتصادیة وإجتماعیة وبشریة هامة- 

نجد 2019إلى سنة 2017بالنظر إلى واقع تسییر أملاك بلدیة تیجلابین في الفترة الممتدة من سنة - 
. ما جعلها تدخل في العدید من المضایقاتلدیة عرفت أزمة في تسییر أملاكهاأن الب

رغم التبعیة التي یعاني منها رئیس المجلس الشعبي البلدي لتیجلابین إلى أنه سعى لترقیة تسییر أملاك - 
.البلدیة 



ةــــــــــالخاتم
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: الخاتمة

مكانیة إ من خلال دراستي لموضوع تسییر أملاك البلدیات في الجزائر الواقع و 
التي تسعى إلى تسییر أملاكها وإدارة الإداریةالتطویر  نستنتج أن البلدیة من أهم الوحدات 

شؤونها من خلال وسائلها المادیة المتمثلة في مجموع الأملاك البلدیة بنوعیها أملاك عامة 
مخصصة للمنفعة العامة وأملاك خاصة یقصر الغرض منها على الإستثمار المالي وإنماء 

.الموارد المالیة للبلدیة

لاك العامة والخاصة واختلفت طرق تكوینها ومرد كما تنوعت طبیعة مكونات الأم
.ذلك إلى الطبیعة الخاصة والغرض المخصص والمحدد لكل نوع من أنواع الأملاك

تملك البلدیة صلاحیات في تسییر أملاكها، وتختلف هذه الصلاحیات بالنظر إلى 
ذات طابع تقني من عملیة التسییر بحد ذاتها فتكون إداریة إذا تعلق الأمر بقاعدة تسییر 

خلال إلتزام بالصیانة والرقابة للأملاك وجردها وتكون بموجب مداولة إذا تعلقت عملیة 
. التسییر باستثمار أو تحویل للملكیة

عن الأملاك الخاصة، فالأملاك العامة یتم تسییرها ویختلف تسییر الأملاك العامة عنه
لجماعي یكون موجها لجمیع الجمهور على بصورة جماعیة أو بصورة خاصة فالاستعمال ا

قدم المساواة وفي كنف الحریة مع مجانیة هذا الإستعمال وإلى جانب هذا الاستعمال المباشر 
للأملاك العمومیة هناك إستعمال غیر مباشر ویكون بواسطة المرافق العامة الإداریة منها أو 

طریق الرخصة أو القرار الصادر الصناعیة والتجاریة أما عن الاستعمال الخاص فیكون عن 
.عن الجهات الإداریة المختصة

الولائیة هي ضرورة یفرضها بالسلطةمما سبق یتضح لنا أن العلاقة التي تربط البلدیة 
نظلم اللامركزیة وهو خضوع للسلطة المركزیة فمن خلال الزیارة المیدانیة إتضح أن الأمین 

بالإضافة إلى تمكین هذه الأخیرة ف السلطة المركزیة العامة للبلدیة هو شخص معین من طر 
من التحكم في المسار المهني لموظفي البلدیة، وهذا ما یجعل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
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وأعضاؤه في تبعیة تامة للسلطة المركزیة ولا یمكنه اتخاذ قرارات حول تسییر أملاك البلدیة 
.إلا بالرجوع إلى السلطة الولائیة

:ج البحثنتائ

تقسیم أملاك البلدیة إلى أملاك عامة وأخرى خاصة وهذا بالنظر إلى طبیعة ودور كل من -
.هذه الأملاك في خدمة الدولة وأفرادها

طرق تسییر الأملاك العامة عن طرق الأملاك الخاصة وهو أمر بدیهي ومنطقي إختلاف-
لاختلاف الغرض من كل صنف من الأملاك فالأملاك العامة الغرض منها تحقیق المنفعة 

.العامة، أما الغرض من الأملاك الخاصة هي تحقیق موارد مالیة للبلدیة

لم یحقق الأهداف المرجوة فنجد أن رئیس الاستقلالیة التي منحها قانون البلدیة الجدید-
.المجلس الشعبي البلدي بقت صلاحیاته مرهونة بموافقة الجهة الوصیة

:أما التوصیات والاقتراحات التي نراها مناسبة في هذا المجال فهي -

معالجة النظام القانوني الذي یحكم تسییر أملاك البلدیة نظرا لوجود فراغ تنظیمي -1
، لأن تسییرها تحكمه نصوص متفرقة هي في الغالب البلدیةكفیما یخص أملاوتشریعي

تتعلق بتسییر أملاك الدولة، مع ضرورة تحیین النصوص المعمول بها بما یتماشر ومتطلبات 
.التطورات الراهنة

.الحرص على صیانة الأملاك البلدیة التي تعاني من التدهور-2

حیث یسمح للهیئات المحلیة ویفسح لها المجال لحریة أكبر تعدیل قانون البلدیة والولایة ب-3
.في ممارسة مهامها
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وإیجاد بدائل لهذه ) البلدیة(تحقیق الوصایة الإداریة الممارسة على الجماعات المحلیة -4
.الرقابة كالرقابة القضائیة في ظل وجود قضاء إداري مستقل

.إعطاء صلاحیات أوسع للمجالس المحلیة المنتخبة-5

.وضع قوانین تسمح للبلدیات بالحصول على موارد مالیة متنوعة-6



1

ملخص المذكرة

تعد أملاك البلدیة أداة لتلبیة حاجات الأفراد وتحقیق المصلحة العامة، كما تعد ضرورة 
من ضروریات التنمیة المحلیة، فقد خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني یعتمد على 

بأحقیة البلدیة بامتلاك أملاك عمومیة وأملاك خاصة كما تم تحدید الأحكام العامة الإعتراف
التي یمكن من خلالها تتمیز أملاك البلدیة العامة حیث تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة عن 

.أملاك البلدیة الخاصة التي تتمیز بطابعها المالي التملكي من أجل زیادة إیرادات البلدیة

الأملاك العامة عن طرق تسییر تسییرلإختلاف الذي انعكس على تباین طرق هذا ا
الذي تم تعدیله 90/30الأملاك الخاصة معتمدین أساساً على قانون الأملاك الوطنیة 

.والقوانین المنظمة لهم وكذلك قانون البلدیة08/14بالقانون

أعطى11/10ن قانون البلدیة من خلال الدراسة التي قمنا بها وكخاتمة للموضوع، فإ
صلاحیات وسلطات للمجالس البلدیة بهدف تطویر أملاكها للوصول إلى تنمیة محلیة، لكن 

.الواقع أثبت عكس ذلك حیث أن دورها محدود لا ینسجم مع ما جاء به القانون



قـائمة المصادر والمراجع
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قائمة المراجع والمصادر

:النصوص الرسمیة-أولا

:الدساتیر/أ

.1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -1

.1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -2

.1989دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -3

.1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -4

): الأوامر والقوانین(النصوص التشریعیة /ب

شریع المتضمن تمدید العمل بالت1992دیسمبر 31المؤرخ في 62/157الأمر -/1
).1963لسنة 2جریدة رسمیة عدد (الفرنسي 

المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -/2
).1975سنة 78جریدة رسمیة عدد (والمتمم 

جریدة (المتعلق بالأملاك الوطنیة 1984جوان 30المؤرخ في 84/16الأمر رقم -/3
.1984سنة 27رسمیة عدد 

جریدة (یتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون رقم -/4
سبتمبر 26المؤرخ في 95/26، المعدل والمتمم بالأمر )1990لسنة 49رسمیة عدد 

.1995لسنة 55جریدة رسمیة عدد (1995

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/30نون القا-/5
20المؤرخ في 08/14المعدل والمتمم بالقانون رقم ) 1990سنة 52جریدة رسمیة عدد (

).2008جریدة رسمیة لسنة 2008یونیو 
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الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل 27المؤرخ في 91/11القانون رقم -/6
).1991لسنة 21جریدة رسمیة عدد (ملیكیة العامة للمنفعة العامة ال

2011المتضمن قانون المالیة لسنة 2010دیسمبر 29المؤرخ في 10/13القانون -/7
).2010لسنة 80جریدة رسمیة عدد(

جریدة ( المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 06المؤرخ في 16/01القانون رقم -/8
).2016لسنة 14رسمیة عدد 

:النصوص التنظیمیة-/ب

:المراسیم

الذي یحدد القواعد التي 1989جوان 20المؤرخ في 89/98المرسوم التنفیذي رقم -1
تضبط الإیجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة 

). 1989لسنة 26جریدة رسمیة عدد ( والمؤسسات والهیئات التابعة لها 

المتعلق بمنح الجمعیات . 1993جویلیة 07المؤرخ في 23/156المرسوم التنفیذي رقم -/2
والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتیاز عق الانتفاع للممتلكات التابعة للأملاك الوطنیة 

).1993لسنة 45جریدة رسمیة عدد (

كیفیات تطبیق القانون الذي یحدد 1993یولیو 27المؤرخ في 93/186المرسوم رقم -/3
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة المعدل والمتمم المرسوم 91/11رقم 
.2008یولیو 07المؤرخ في 08/202

المتعلق بجرد الأملاك 1991نوفمبر 23المؤرخ في 91/455المرسوم التنفیذي -/4
).1991الجریدة الرسمیة لسنة (الوطنیة 
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یحدد شروط وكیفیات وضع 2011مارس 20المؤرخ في 11/119تنفیذي رقم مرسوم-/5
سنة 17جریدة رسمیة عدد (المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغیل الشباب تحت تصرف 

2011.(

یحدد شروط وكیفیات 2012دیسمبر 16المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم -/6
لسنة 69جریدة رسمیة عدد (اصة التابعة للدولة إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخ

2012.(

:القرارات الوزاریة

المحدد لقیمة شراء المواد غیر قابلة 1992فیفري 01قرار وزیر الإقتصاد والمؤرخ في -/1
.للاستهلاك الاستعمال الأول وغیر قابلة للجرد

لشروط المطبقة على المتضمن الموافقة على دفتر ا1997مارس 05القرار المؤرخ في -/2
جریدة رسمیة رقم (بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق المزاد العلني 

).1997لسنة 55

:التعلیمات الوزاریة

المتعلق بتسییر وصیانة 1993فیفري 01المؤرخ في 111تعلیمة وزارة الداخلیة رقم -/1
.ممتلكات الجماعات المحلیة

بخصوص إنجاز وتسییر 2016أفریل 12بتاریخ 225تعلیمة وزارة الداخلیة رقم -/2
الأسواق الجواریة، والتي أنجزت في إطار المخطط البلدي للتنمیة والتي دعت إلى إتمام 

.إجراءات إدراج الأسواق الجواریة ضمن ممتلكات البلدیة
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:المؤلفات-ثانیا

:الكتب-أ

ماهیة القانون الإداري، تنظیم (الإداري شیحة، مبادئ وأحكام القانون إبراهیم عبد العزیز -1
.1994، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، )الإدارة العامة، أموال الإدارة العامة

إبراهیم أحمد الشرقاوي، الأموال العامة وحمایتها مدنیا وجنائیا، دار الجامعة الجدیدة، -/2
2012.

لدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الوافي سامي، نظام الب-/3
.2015عین ملیلة، الجزائر،

بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، -/4
.2002عنابة، الجزائر، 

لتوزیع، الجزائر حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر وا-/5
2002.

حمدي باشا عمر، لیلى زروقي المنازعات العقاریة، دارة هومة للطباعة والنشر -/6
. 2006والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، منشورات -/7
.1991الثالثة، الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة 

عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة -/8
.2007الثانیة، 

محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في نطاق القانون -/9
.1988الجزائري، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



5

، )تنظیم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة(محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري -/10
.2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود (نواف كنعان، القانون الإداري للكتاب الثاني، -/11
.2007الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار)الإداریة، الأموال العامة

یحیاوي أعمر، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار -/12
.2004هومة للنشر والتوزیع، الجزائر

:الأطروحات والمذكرات الجامعیة

: أطروحات الدكتوراه

محمدـ الحمایة الإداریة لأملاك الدولة الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة باجي كنازة-/1
.2016مختار عنابة، 

مساوي حنان، آلیات حمایة الأملاك الوطنیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -/2
.2014/2015السیاسیة، جامعة تلمسان،

:رسائل ومذكرات الماجستیر

وني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر في آكلي نعیمة، النظام القان-/1
.2013القانون العام، جامعة تیزي وزو،

بومزبر بادیس، النظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، -/2
.2012-2011جامعة منتوري قسنطینة، 

سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، مذكرة -/3
.2008/2009ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 
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فارة عبد الحفیظ، تسییر وإدارة الأملاك المحلیة، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة -/4
.2007/2008الدراسات العلیا، جامعة منتوري قسنطینة،

:المقالات العلمیة

، مداخلة بعنوان تسییر الأملاك العقاریة للبلدیة، الملتقى الدولي الجماعات كنازة محمد-/1
2017مارس 14و 13المحلیة، التمثیل، التنمیة المحلیة في بلدان المغرب العربي، عنابة، 

داریة، مجلة الفكر، العدد عایلي رضوان، أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإ-/2
.العاشر، جامعة محمد خیضر بسكرة

قوادري محمد، تطور مفهوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري، الأكادمیة للدراسات -/3
.2011الاجتماعیة والانسانیة، ماي 

، قانون الأملاك الوطنیة الجزائري بین ضرورات التطور وحقیقة نصر الدین الأخضري-/4
.2009التعثر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، فیفري 

:الملتقیات والأیام الدراسیة

بن عیاش سمیر، الملتقى الوطني حول ترشید استغلال أملاك الجماعات المحلیة في -/1
داخلة بعنوان ترشید استغلال الأملاك الجزائر بین الجدوى التنمویة والحمایة القانونیة، م

آلیات التطبیق، المعیقات : الوطنیة الخاصة، الدومین الخاص التابعة للبلدیة في الجزائر
).كلیة الحقوق: جامعة أمحمد بوقرة(وسبل تجاوزها 

:المواقع الإلكترونیة

10الأحد ("سوق السیارات المستعملة بتیجلابین بحاجة ماسة إلى التثمین" أمینة توزي، -
.www.anaa.newsفي ) 2019فیفري 
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أبواب مفتوحة على الدرك الوطني بمدرسة الشرطة القضائیة " وكالة الأنباء الجزائریة، -
. www.algerie.aps.dzفي ) 18/06/2019) (بومرداس(بیسر 

21(النهار، رئیس بلدیة تیجلابین، تفاصیل مثیرة حول السوق الأسبوعي للسیارات قناة -
. www.ennaharonline.comفي ) 2019جوان 

20(بوابة الشروق، آراء بعض المواطنین، غلق السوق الأسبوعي للسیارات بتیجلابین، -
.www.chouroukonline.comفي ) 2019جوان 

بوابة الشروق، رئیس الفیدیرالیة الجزائریة للمستهلكین، غلق السوق الأسبوعي للسیارات -
.www.chouroukonline.comفي ) 2019جوان 20(بتیجلابین یحدث صدمة، 

بلقاسم قسوم بخصوص : حوار مع رئیس بلدیة تیجلابین السید: قناة البلاد غرفة الأخبار-
.www.elbilad.netفي ) 2019جوان 23(سوق السیارات بتیجلابین 
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